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آم 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين أما بعد فإن من أكثر القضايا جدلاً في الساحة 
العلمية هي أحكام الديار وقضية الحكم بالعموم على الأقوام إسلاما 
أو كفرا... وهي من القضايا المي كانت محل وفاق عند المتقدمين 
للمفاصلة بين الديار واستص حاب الأصل في كل دار. ققد كان 
الحديث عندهم محص ورا في رجل أسلم في دار الكفر أو سرية دخلت 
دار الحرب للغزو أو التلصص وما تعلق بها من الأحكام!'!. ثم صار 
الحديث اليوم عن دار حرب أهلها مسلمون بالعموم!! وظهرت 
اصطلاحات حادثة لم تكن موجودة في الساحة العلمية عند السلف: 
كالدار المركبة و مجبهول الحال و التوقف و التكفير الظمي ونحوها 
فيمي أسماء خرجت من رحم فقو لواقع جديد تم تكييفه على أصول 
المخالفين لأهل السنة في باب الأسماء والأحكام. 
ونقول أنَّ إصابة الحق في هذه القضية العظيمة ينطلق من السير 
على أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والكفر والتصور 
السليم لمسالة العذر بالجهل وقضية الحكم بغير ما أنزل الله وقضية 
الطاعة للمشرعين والأنداد وغيرها من الأصول المي خالمَنَا فها 
الجهمية في هذا الزمان. فإذا أصاب المسلم الحق في جملة المسائل 
تكونت عنده تراكمات في التصور الصحيح لحال عموم الناس في 
فتن اه العا هات ة تح دك أن الك اظ لتخم فت دا واج اط اف 


[1] انظر في كتاب شرح السير الكبير. 
کر 2س 


E 


هذاالمجتمع أو مكونات المجتمع الجاهلي وحكم على أكثر هذه 
الأطياف بالكفر يصل إلى القناعة الحتمية أن أكثر هذه الأقوام يعد 
مشركا بالله تعالى ... عندما يُكمّر المنتخبين والمتحاكمين وعباد القبور 
وعاذيههم:. ويكفر جاه لا التوحيد والعلمانيين والديمقراطيين 
والاخوان والمداخلة والأحزاب والصوفية والتبليغ وغيرهم ... يجد أن 
أفراد الأقوام لا تخرج عن هذه الأنواع والأجناس والأفراد ... ويجد أن 
تكفير أطياف المجتمع مع أسلمته بالعموم أمر متناقض في الحقيقة, 
حيث يُصيّر تكفهره لأطياف المجتمع عبارة عن أحكام ذهنية لا وجود 
لهافي واقع الناس» فيقع في الحهرة والتخبط وتكبله رهبة إجراء الكفر 
العام فيدفعه بكلمات مرسلة وتهم معلبة لا هو يقتنع بهافي مقام 
الرد ولا يستطيع أن يرقع بهالقومه في مقامالدفع... ولوعلم 
بالدليل وصحيح التأصيل وجه الغلط في مقاله لاستطاع أن يخرج 
من قوقعة الجبل وينفض عنه غبار التقليد ويستقيم على الدين 
الحنيف... لذلك أردنا أن نكتب في هذه القضية حتمى نبين فما الحق 
الضائع في هذا الزنمان ونقرر الحكم الصحيح بين التأصيل والتنزيل 
وف قالأدلة من الكتاب والسنة وفهيم السلف وتنزيل الأئمة من 
المتقدمين وكذلك من وافق الحق من المتأخرين ... حقى يكون المسلم 
على بينة من أمره في هذا الباب العظيم... ونقيم الحجة على 
المخالفين لعل الله أن يشرح صدر من يريد الحق ويطلبه» وسيجد 
بإذن الله في هذا الكتاب غايته ومراده ويجد تفصيلا ماتعا وبيانا 
كافيا شافيا لطالب الدليل وياغي الحق لسلوك صحيح السبيل» حمى 
يتبين للمخالفين أن هذا الأصل عندنا محكم يتناسق مع أصول 
الشريعة ويتناغم مع قواعدها وأصول السلف في باب الإيمان والكفر 
والديارء وأنه قائم على الأدلة من الكتاب والسنة واجماع الصحابةء 
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کر 1 مي 


0ك 


وهذا اليقين يشد عضده في مفارقة دين الجاهليين بالبراءة من 
الأقوام المشركة ومفاصلة الجاهلية والبراءة منها. 
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وفي الواقع أنَّ هذه القضية بهابها الكثير من الناس ومن طلبة العلم 
والمثقفين ويظنون أن هذا هو منهج الخوارج المارقين» وفي الحقيقة 
أن هذه القضية لا علاقة لها بمذهب الخوارج لا من قريب ولا من 
بعيد ... واذا أردت أن تعلم لماذا هذه الحملة الشنيعة على هذا 
الفصرهوو لال الاس فى هضرا ارون انكر إلى الو جروا ود 
N N ESE TE‏ ونح فد E‏ 
كالألبانية وأفراخم المداخلة وحمى الفوزانية وطبقة علماء السلاطين ‏ 
في تكفير الأعيان والطواغيت فما بالك بالتكفير بالعموم!!... بل حتمى 
قاعدة الجباد وعلماها كفروا الطواغيت واختلفوا في جنودهم 
وأغلقوا باب التكفهر .لمن سواهم ... فتجد أن هؤلاء الأحبار والرهبان 
يتحكمون في هذا الباب العظيم دون اعتبار للمتغيرات في واقع الناس 
وانسلاخ الجمهور عن الدين الصحيح فيص مون آذا مم لمايرون من 
كفر وشرك عام بل وانسلاخ عن الفطرة يسري في الأجيال إثر الأجيال 
فنصم سق سطع معن نط ازمن E‏ هد E‏ لزان 
ويحاول أن يدفعه بشدة ويفر من تبعاته بقوة... وبعضهم لا يكلف 
نفسه حقى عناء النظر في هذه القضية لأنها محسومةٌ عنده نسبتها 
إلى الخارجة المارقة ... ولو أعطى نفسه مهلة ففكر وقدر قليلا لوجد 
أنه يحكم على العموم في تصوراته» فهو يكفر بالعموم ويؤسلم 
بالعموم وه ذا الإجراء هو عمدة أحكام الديار ... لكنه يرفض أن 
يكفر أقواما ويوافق على تكفير أخرين!! مع أن المناطاتِ الموجودة هنا 
موجودةٌ هناك ... لذلك تجد أن الداء هو في الأهواء المحكمة المي قد 
اعت البوصلة الصحيحة فتقلبت عندهم الأمور وحصلت الفتنة 
كما قال تعال: لق د أب وأ اليك ة ين قَبْلْ وَل وأ ك ال امور حى 


کر سر 


جاء احق وهر أشن ابن وَهُْمٌ كَرِهُونَ4 |التوبة: 48]» ومن شدة وقع 
الفتنة صاروا لا يفرقون بين الأقوام المسلمة والأقوام الكافرة كما 
أنهم لا يفرقون بين المسلم والكافر بسبب الأصول المي رضعوها في 
مدارس الجهمية. 

وفي هذه المقدمة لابد أن ننبه أن التكفير بالعموم ليس من أصول 
الخوارج ولم يقل أحد أن التكفير بالعموم هو من أصول الخوارج ... 
فقد كان السلف يجرون الكفر العام في ديار الكفر كما أهم يجرون 
الإسلام العام في دار الإسلام ... وأما أصول بعض الخوارج'! هو 
تكفيرعموم المسلمين الذين هم تحت سلطان الحاكم الجائر في دار 
الإسلامء فإذا كفر الحاكم على أصولهم بالتكفير بالجور والمعاصي ‏ 
كفرت معه الرعية بالتبعية ... طبعا ونحن نخالف الخوارج في تكفير 
الحاكم الجائر كما بينا في كتاب الهداية في فصل الحاكمية من الباب 
الثالث» كما أننا لا نكفر الرعية بسبب كفر الحاكم إلحاقاً به ولسنا 
تفحول إذا كبو اک ك رة ال كنا ع الاو يل ار 
بالعموم يجري وفق مناطات وقعت فها العامة وأصول كلية دلت 
عل الت كنا مه :في هذ الكثدات »فنالا تاتقي ممم اواج 
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[1] قال الأشعري في مقالات الإسلاميين:" وقالت طائفة من البيسية وهي من فرق الإباضية : إذا كفر 
الإمام كفرت الرعية وقالت: الدار دار شرك وأهلها جميعاً مشركون وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف 
وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال واستحلت القتل والسبي على كل حال". 

وكذلك ضرار بن عمرو رأس المعتزلة قال الأشعري”" وأنه كان يزعم أنه لا يدري لعل سرائر العامة كلها 
كفر وتكذيب قال: ولو عرضوا علي إنساناً لوسعني أن أقول لعله يضمر الكفر قال وكذلك إذا سثلت 
عنهم جميعاً قلت لا أدري لعلهم يسرون الكفر" انتهى. 

وهذا التكفير باعتبار احتمال أن الباطن يخ الف الظاهر واشتراط الصدق في الإسلام عند الخوارج 
ونحن لا نقول به كما سياأتي معنا تقريره بإذن الله جل وعلاء وبيان أن طرح أهل الحق لا علاقةله 
بمقالة البهيسية ولا بتأصيا المعتزلة لاامن قريب ولا من بعيد كماسيتبين للمنصف بإذن الله تعالى 
فتسقط عنده الدعاوى والتهم المعلبة ويثبت الحق باذن الله تعالى 


کر 1 مي 


55-3 


على الرعية كما سيأتي بيانه مفصلاً في هذا الكتاب بإذن اللّه تعالى. 
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ار EV‏ 
1 و27 0 سا“ 
ت کول 


المطلب الأول: أنواع التكفير 


لا بد أن نقف بين يدي هذا البحث على بعض المصطلحات العلمية: 
التكفير ‏ العموم ‏ الديارو أقسامها وعلاقها بساكنهاء وهو مما 
يفي دالناظر في هذا البحث كمدخل ومقدمة ضرورية في تصور 
المسائل قبل الشروع في تبياها والاستدلال لها ورد الشهات العارضة 
على الأصول المقررة فما. 


إالتكفي : تفعيل للنسبة, أي نسبة العين أو الجنس أو النوع 
أو القرية أو الدار إلى الكفرء فالتكفير هو نسبة إلى الكفر ببيان 
مناط الكفر ودليله من الكتاب والسنة؛ وهو من النصح لله ورسوله 
وعامة المسلمين» وتكفير الطواغيت وعبادهم هو شط ر التوحيد ولا 
يصح الإسلام إلا به . 


والكُفد فرها ضد الإيمان11'اء فكما أن الإيمان قول وعممل واعتقات. 


فالكُفْزيكونٌ ولا وَعَمَلًا واعتقادًاء وهذا ممَااتَمَق عليه أهل المُّنَةَ 


[1] انظر تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» (2/ 728( 
کر 2 


والجماعة. فيكون الكقشر بالقول كما قال تعال: 2 وَلَقَدَ قَالُوأ كلمَة 
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ص1 > 


لْكُفْروَ قروا بَعَدَ إِسَلمِم” 1% اءة 74[ ويكون بالاعتقاد قال تعال: 


#وَمَا جحد بكَايتتَا إل آلْحَفْرُونَ #[العنكب وت 47]» ويك ون بالععل 


5 
ع 5 


كعماق ‏ ال تع ال: ومن لر كم بِمَآ أَنرّل الله فَأولَِكَ هم الْكَفْرُونَ 
€ [المائدة 44]. 


٣ 
يإأقسام التكفير:‎ 
وهو تكفير أعيان المشركين» واللّه عزوجل في كتابه 00 أعياناً‎ 
بأسمام كأبي لهب وامرأته كما في قوله: # تَبَتَيّدَآ أي لوتب ما اغى‎ 
ماله وَمَا حَسَبَ و سَيَصَلنْ تارا دات هب © وَآمرَأتهُء حَمَالَةَ لَب © فى جيدمًا‎ 
حَبَلَيّن مسد #» وكمّر فرعون وهامان وجنودهما كمافي قوله:# ر‎ 


عور كنس وود هما كائوا كيرت ااا ا وكثسر اغات 


غ 


بأوصافهم كالوليد بن المغهرةء كما روي عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله: # درن وَمَنَ خَلَقَتُ 
وَحِيدًا #[القلم60. قال:« نَزَلَّتْ في الْوَلِيدٍ بن المفهرة ..)11!؛ والأخنس بن شَريقٍ 


کے 


كما قال السُّدّيّ في قوله: # وَمِنَ الاس من يعجبك قَوَلهُ فى الْحَيّوة لديا سهد الله 


[1] رواه ابن أبى حاتم برقم 19031 
ررب الل 333333 


كم 


على ما فى قله وهو أذ آلَخِصَامِ #[البقرة؛::1: «تَرََتْ في الأخْنَسٍ بن شَريقٍ 


التَّقَفِيء و هُوَ حَلِيفٌ لبي زهْرَةً) اليه 
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م 2 


EE?‏ مشاعة تااويت بوضطة: E‏ فوته فل د هذاه 


Ui 


مضل عَن سيل فل تَمَكَمَ فرك ليلا نك مِنَ أصت بآلكَارٍ 1€لزه قال 
السمعاني: "قال أهل التَفُسِير: نزلت هَذِه الآيّة في أبي حُدَيْمَة بن المُغهرّة بن 
عبد الله المَخْرُومِيء وقيل: في كل كاف "121 . وقوله: # ومن يدع مع آل إلا ءاخر 
لا برَهَنَ ل يو فَإِنمَا حِسَابُهم عند ریه إن لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ #[الأس ون!١1])قال‏ 
البنفغفوي"" # ومن يدع مع آله إلا ءاخر لا بره لد بو #» أيْ: لا حُجََة ولا بتنة 
له به لأَنَهُ لا حْجَّةَ في دَعْوَى الشُرْكِ"01. 


وهم أفراد كثيرون متلبسون بوصف الشرك غير محصورين بيبعدد محدود 
وهو من التكفير بالعموم باعتبار أن كل من تلبس بهذا الوصف فهو من 
الكقافرين كقوله تعالى: # وَجَعَُوأ له أدَ راغ ET‏ موأ فَإِنَّ 


مَصِيرَكُم إلى آلنّار 1#إبراهيم 30 وقوله تعالى: # َم يکن الذِين كفرُوأ م ناهل التب 


صو هه 


وَالْمُشْرِكنَ مُنفكنَ حى َنِم الْيَيَتَدُ #[البيببة! وقوله تعالى: 3# فما روا باسكا قَالُوَا 
ءامنا بالل وَحَدَهْد وڪفرتا بما كنا بوء مركن © فَلَمَ يَك يفعَهُم إِيمَنهم لم ا 


2 صد 
ي و 
7 


ص 


مث الله لتى قد خَلَتَف عِبَّادِمء TAT‏ #تغسافرهم]. وغيرها من 


الآيات المي فيها تكفير المشركين بالعموم والقي ورد فيها قوله# الْكَفِرُونَ # وهو 


[1] رواه ابن أبي حاتم برقم 19031 

[1] تفسير القرآن للسمعاني 460/4 

[؟] تفسير البغوى 378/3 
لس ححصي 


جمع محلى بألء 'والْجَمْعَ المحَرّفَ تَعْرِسِفَ الجنس يُفِيدُ الْعُمُومَ وحُكي اتفاقاً 
عند الأصوليين"!1! 


وأكثر الأدلة الواردة في تكفير المشركين هي من هذا الصتف. اف تكفير لعموم 
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فق ارك مطلقف] لاجرو قي وسال الا ”0 م 
0 فمن كروما في الذهن وتوقف في تنزيل الكفر على المعين إلا 
بشروط ما أنزل الله بها من سلطان» لم يحقّق تكفير المشركين الذي أمر الله 
به. 

7 تكفير قوم يسكنون في قرية من القرى أو دار من الدور: 
وهوالمقصود من هذا البحث وهو من التكفير بالعموم باعتبار الظاهرء 
ولكنه محصور في آهل قرية بعينهاء كعاد وثمود ومدين وغيرها. كما قال تعالى 
0 القصص في سورة الأعراف: 00 يلك اقرف تقد عك ا ايها وَلَعَدَ 


جم سل بِاَليَيَتِ فما انوأ قا م ١١‏ لا لله 
عل قلوب الڪَفرينَ ( وَمَا وَجَدَنَا لأَكَتْرهِم من e‏ ك وجا أ 
لَفُسِقِينَ #[الأعراف؟١10]»‏ وقال تعلى: 00 فلولا كانت قَرَيَة ءَامَئَت فَتَفَعَهَا إِيمَنْب] إلا 1 
يوس لَمَآ ءَامَنُوأْ كشفتا عة عَدَاب الخِرَى فى الْحَيَّؤة ألدتَيا وَمَتَعَنَهُمٌ إلى 
جين # ايونس 4]» قال قَتَادَةً:( لَمْ تَكُْنْ EE‏ أَمَنَتْ من اه قبل قوم E‏ 
:وق ال تعال: # وَتللك الْقرَ ى هلكه لما طَنُوْوَجَعَلَالِمَهَليكهم مَرْعِدا 


#[الكيف»:ه]ء قال أبو جعفر:" يقول تعالى ذكره: 00 وَتللك قر * من عاد 


[1] انظر البحر المحيط فى أصول الفقه 123/4 
[۲] رواه ابن ابی حاتم برقم 10598 
کر للختت 


د 


وثموذ وأطيخات الأبكة أهلكت] أهلن الما ظلفواء فكضيروا اة واياقة 18 وجا 


لمهلكهم مَوَعِدَا ¢ يعخي ميقاتاً وأجلاً حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم 


به"11. 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


فالسياقات المي فها إطلاق التكذيب والتكفير وردت بلفظ العموم لأهل 
القرىء "والعرب تسحي كل مدينة قرية"2/. كقوله تعالى: ل[ كَدَّبتْقَوَمُ وج 
المرسلين ##[الشعراءه ٠]وقوله‏ تعللى: # كَدَّبَتَعَاد آلْمُوْسَلِينَ #الشعراء؟؟1] وقوله 
تعالى: # كدبت ثموة آلْمُوْسَلِينَ #الشفعراء:14] قال ابن عطية:" أسند كُدَبَتْ إلى 
«القوم» وفيه علامة التأنيث من حيث القوم في معنى الأمة والجماعة"!0. 

وقال تعالى في قوم قريش # وكَذَّبيه فَوْمُكَوَهُوَاَلْحَقٌ قل لسَدْعَلَيَكُم 


يكبل #الأنعام6كاء وقصٌ في الفتية قولهم َال قوم دوا ين ويي ءَالهة 
وَجَدتها وََوَمَهَا يَسَجدُونَ لِلشْمْسٍ من دُونٍ الله وَرَيّنَ لَهُمْ ليطن أَعَْمَلَهُمْ قَصَدَّهُمْ عن 
َلسَّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهَتَدُونَ الل :۲]» فبذا البدهد كفّر الملكة وقوفها لما رای 
مشاهداً من مشاهد عبادة غير اللّه. فكان البدهد أفقه من حمير العلم في 
زمانناء قال عبد الرحمان بن حسن :" فحدّث البدهد سليمان ‏ عليه السلام - 
بمارآهم يفعلونه من السجود لغير الله والسجود نوع من أنواع العبادة, 
فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرفه البدهد فأنكروه وعرفوا الإخلاص 
فالتزموه. وبالته التوفيق» فسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من 
خلقه» وأضلً من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله!!."41. 


0 تفسير الطبري 54/18 

[۲] تفسير الطبري 543/8 

[؟] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 237/4 

31/1 رسائل وفتاوى عبد الرحمان بن حسن‎ ]٤[ 

مر اال م م س1 "كم 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم س 


لأتكفير القرى هو تكفير لأهل القرية: 
وتكفير القرى هو تكفير لعموم أهل القربة» إذ المقصود بالقرى أهلها كما في 
قوال للل4: « وشل اليه الى ًا فبا وَل راي بلا فبا وَإِنَا لَصَدِفُوَ 
#[يوسف::1]. فالسؤال موجه لأهلها كما أن الهلاك يتوجّه لأهلها كقوله تعالى: 
00 ولد أهلكنا ما حول من الفرق وص فا الا لعا اجون #شعافجخ قال 
الطبري::# وَلَقَدَ أَهْلكتا © أمها القوم من الفُرى ما حول قريتكم. كحجر ثمود 
وأرض سدوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمثلاتء وخرّبنا ديارهاء فجعلناها 
خاوية على عروشها"7!. فكان التكفير والاهلاك عاما لأهلبا.< فَأَصْبَحُوا لا 
ُرَى إلا مَسَاكِْهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمجْرِمِينَ » 

فالمقصود من الخطاب الشرعي للقرى في القرآن هم آهل الداروآأصحاب 
القرى كمافي قوله تعالى: «سَأُوْرِيكرَدَارَالْفَسِقِينَ 4 [الأعراف145] وقوله تعالى: 3 
وضرب هُم مكلا أحكب الْقَرَيَة ِد جَآءَهَا الْمُرَسَلُونَ 4[ياسن14]. وقوله تعالى: ا إا 
گات من فَوَ ِكفِرِينَ € [النمل 43]. وققال تعاى: $ وما لکلا تقون في سيل اله 
وَآلْمُسَتَضْعَفِينَ ير آلرَجال وَاليِسَاءِ وَآلولَدنِ الَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَآ أخَرجْتا مِنَ هذه 
الْقَريّة SS‏ 
قصال اهي والطالر احا اى الك أفلتا0"فالأسههاء الشسرعية 
كالفاسقين والظالمين والكافرين تتوجه لأهل القرى لا للشجر والحجر 
والبنيان. 
وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة على صحة إطلاق الكفر على عموم أهل قرى 
وديار الكفرء وهذا الإطلاق باعتبار الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في 
الدنياء وهو منطوق القرآن. 


0 تفسير الطبري 132/22 
[۲] تفسير السمعانى 447/1 
کر کلچgtعے‏ 


وقد ورد في السنة كذلك إطلاق الكفربالعموم على دور الكفر ومنها حديث 
بِالآبْوَاءٍء أؤْبِوَدَانَه وَسُيِلَ عَنْ أَهْل الدَارٍ َيون مِنَ المشركِينَ؛ فَيُصَابُ مِنْ 
نانم وَذْرَارِيِمْ قال: «هُم منم" وهذا الذي قرره السلف كما قال الأحنف 


لهم جامع ولذرارمم)!”. 


إذا التكفير يطلق على عموم القرى والديار وهو شامل لأهل القرى وهذا 
الحكم من الآحكام المي دل علهيا الكتاب والسنة وهومحل وفاق واجماع 
ويبقى النزاع بيننا في ماهية القرى والديار التي يجري علما التكفير بالعموم. 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


المطلب الثاني: تعريف العام 


العام في اللغة: من عم وهو بمعمى الشمولء يقال عمّهم الأمريعمهيم 
عموماً شملهم» ويقال عمّهم بالعطية أي شملهم!. فمو يدل على 
الشمول والتمام والإحاطة والكثفرة ... وأمافي اصطلاح الأصوليين فقد 
تباينت تعاريفهم للعام وأجودها هو ناللفظ المستغرق لجميع ما 
يصلح له بحسب وضع واحدٍ دفعة من غير حَصْرٍ4. 

وحقيقة العام هي ال تراق واا و لوالا عاب قال ا لاد 
فيه من الاستغراق» ويفسره الأصوليون: المتناول لأفراده أو الذي 
يتناول لما وضع له اللفظ. فإذا قيل: الرجال فهو يتناول جميع الرجال 
أو كل أفراد الرجالء وإذا قيل القوم أو القرية فهويتناول جميع 
أفراد القرية. 


[1] رواه البخاري برقم 3012 
[۲] تاريخ دمشق 319/24 
[؟] انظر لسان العرب 9/ 406 تاج العروس 17/ 507, المصباح المنير 2/ 430. 


[4] انظر: مذكرة أصول الفقه محمد الأمين الشنقيطي ص 359. 


کر سر 


وأما قولهم: لجميع مايصلح له فاحترازا عن العام الذي أريدبه 


الخص وص كقوله تعالن: #الّذِين قال لَهُمُ الاس إِنَّ آلنّاسَ قَدَ جَمَعُوا 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


کہ ف خشوّهم نج #[آل عمران:173] فهذالفظ عام ولكنه عام أريد به 
التخصيص كقوله # وهو يكل عَم %[البق رة 9 ومنه عام 


الأول: «باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد بك العام ويدخله 


-ه 


الخصوص: ومثل له بقوله تعاى: وما مِن داب فى الأرَض إلا على الله 


ونعلم مق ها 


رزقها وَيَعَلَمْ هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كلق ڪت مين #[مدد:6]. ف المراد 


كل دابة دون استثناء. وهذا من العام المحفوظ. وقال في القسم 
الان «تاب نيان :هتنا قزل من الكتاب عام الظاهر يرادبهكله 
الخاص»» ومثل له بقوله تعال: ##الَّذِينَ قال لَّهُمُ الاس إِنَّ آلنّاسَ قَدَ 

جا ل فَآَحَشَوَهُمَ #[آل عمران:173]» ومثال العام المخصوص قوله 
ته اال : ودين هم لِفُرُوجِهِمْ حَفِظونَ © إلا عل روجهم أو ما مَلَكَتَ 
يمم فم غَيرٌ لوبي # [ا مؤمشغون: 5 6] وقول لله أو ما مَلَكَتَ 


أُيَمَدْهُمَ # ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخضت من 


کر 7س 


550 


الرضاع لاتحل بملك اليمين إجماعًاء فعموم #أرَ ما ملكت يمن 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


#يخصصه عموم #وَأَحَونُكُم م آلرَضَعَةٍ #[النساء: 23] »11 . 

ونحن نقول بحجية العام بقسميه المحفوظ والمخصوص» فلا فرق 
بين العام قبل التخصيص والعام بعد التخصيص في مقام الحجية 
والاستدلال به على دخول أفراده في حكم العام» والدليل على ذلك 
تمسك الصحابة رضي الله عنم بالعمومات والاستدلال بها وكثهر منها 
مخصوص. ثم إن إسقاط الاحتجاج بالعام المخصوص يفضي إلى 
إبطال عمومات القرآن الهي دخلها التخصيص وسياآتي معنا بيان 
ذلك مفصلا بإذن الله تعالى. 

وقولهم بحسب وضع واحي: احقرازا من المشترك اللفظي لأن اللفظ 
د ا E‏ ووو الوک م غا اا واف اها 
العين يتناول عدة أشياء بالوضع: الباصرةء الذهبء الفضةء 
الا رمنة نو القدوو ناز ES‏ لحري E E‏ مفين لظا 
ارك :ونين العام وکل نوكا مل عاد أشراذ إلا أن اللفنظ الك 
قد وضع لكل معفى بوضع خاص فاستغرق لجميع مايصلح له من 
معاني بأوضاع متعددة: أما اللفظ العام فهو قد استغرق بحسب 
وضع واحد لجميع ما يصلح له. 

وقولهم دفعة واحدة: احمرز به عن المطلق فإنه يتناول أفراده على 
جبة البدل» فالمطلق عامٌ ولكن عمومه بدلح وليس شمولي. أما العام 
تعدويه ششديول فك إن اللفيظ ذا E‏ عاد شييهة E‏ 
حمل مواطئة ولا يخرج عنه فردٌ من أفراده إلا بدليلٍِ خاص قال 


تعالى: # فاقوأ آلْمُشْرِكِينَ #[التوة:5]» فدخول أفرد المشركين تحت 
مسدی اللفظ دخول شموليًا لكل رد اتصف بالشرك فو داخل 
تحت اللفظ لايختص الدخول بفردٍ دون آخر هذا يسمى عموم 


[1] انظر الرسالة 53/1 
رر .م 


واحدة. كقولهم: اعتق رقبة فهوعموم عابتج جبة البدل یہ قط به 
الطلب عند أول رقبة يعتقها. 

وقوله في التعريف: هو اللفظ يتوجه به السؤال هل العموم لا يثبت 
إلا باللفظ أو بصيةغ العموم أو يثبت بطرق أخرى في محال أخرى؟ 
قال الشاطبي" الْعُمُومُ إِذَا تََتَ؛ قلا يَلْرَمُ أن يَنْْتَ مِنْ جِهَةصيغ 
الْعْمُوم فَقَطء بَل له طَرِيِقَان: 

أَحَدُهُمَا: اليم ذا وَرَدَتْء وَهُوَ الْمَشيُورُ في كلام أَهْلٍ الْأَصُولٍ. 

والثاني: اسْتَقْرَاءُ مَوََاقِع المفْمَّى حى يَخْصُل مِنْهُ في الذَّهْنِ أف5 كُليٌ 
92 فل عه . ۽ وت ا 2 وو ¥ 0 ا هدي ت و 
عام؛ فيجري قي الحكم مجرىق العَمُوم المستفاد من الصِيغْء والدليل 
عَلَى صِحَة هَذَا الثاني وُجُوه: 

اغ ا كات د 
لِيَنْْتَ مِنْ جه ا خم عَامٌ؛ إِمَا قطمي 1ء وام ا ظَمَيُ2, وَهُوَأَمْرّمُسَلَمْ 
عند اهل الْعُلُوم الْعَفْلِيَة وَالئَفْلِئَة؛ فَإِذَاتَمَ الاشْتفُرَاءُ كم به مُطُلَمَا 
في کل فَرْدٍ يُقَدَنُ وَهُوَ مَعَْى الْعُمُوم الْمرَادُ في هَذَا المؤْضع. 

عَلَى الإطلاق مِنْ غَيْرٍ تَقْييدِء وَعَلَى الْعُمُوم من غَيْرٍ تخصِيصء بِتَفْلٍ 
مَعْمَى الجَود؛ حَمَى حَصّلَتْ للم امع مَعْمَى كلا حُكم بِهِعَلَى حاتم وهو 
الجود. ولم يكن خص وص الْوَقَائْع قادحافي هذه الإقَادَة. فَكَذَلِكَ إِذَا 
فَرَضِنا أنَّ رفع الْحَرج في الدِين مَتَلّا مَفْفُودٌ فيه صيغة عُمُوم؛ فَإِنَا 
رفع احرج كَمَا إِذًا وَجَذدَْا النَيَعُمَ شرع ند مَشَفقَةِ طَلَبٍالَْايٍ 
وَالصَلاة قَاىيدًا عند مَشَقَة الْقِيَاما وَالْمَضْرَوَالْفِطرَفي السقرء 
وَالْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَبْنِ في ال فر وَاللمَرَضِ وَالمَطَّرِء والنطق بِكَلِمَة الْكُفْرٍ 
عند ققفة الفقبل والكتاليه موا SE EE EE CCE E‏ 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


کر كي 


حم 


الذي هُوَأَعْظَمْ الق قات وَالصَّلَاةَ إلى أي جه ۆة كَاتش لِعُشر اشتخراج 
الْقِبلّة: وَا نع عَلَى الْجَبَائِرٍوَالْخْمَيْنِ لق قة المَرْع وَلِرَفْع الضَّرَرِ 
وَالْعَفْوَفي الصَّيام عَمَايَعْسُرُ الاخْقرَازٌ منة من الْمفْطِرَاتٍ كَقْيَارٍ 
المّرِيِقٍ وَتَخوهء إلى جْرْئَِيّاتٍ كث رة جدًا يَخْصُل من مَجْمُويِها قَصدُ 
الشارع لرفع الخرح؛ فَإِنَا نَخْكُم بِمُطْلّقٍ رفع الحَرج في الْأَبِوَابٍ كُلّمَاء 
عَمَلَا بالاشتفراءء فَكأنّة عُمُومٌ لَفُظِِيٌ. فَإِذَا ئبتاعتبار التواتر 
المعنوي؛ تَيَتَ ت في ضِمْنه مَا نَحْنْ فيه. 

َالثالث: وَالنَالتُ: أن قاع دة مذ الذرائع لم اعيل السَلَفهَابِنَاءْعَلَىهَذدَا 
الكتى El Ol o e E‏ 
الصلاة في حَجّه 4 بالتاس» وَتَسْلِيم الصَّحَابَة لَه کی عذرة و الذي اعْتَدَرَبٍ 
مِنْ سذ التريقة: إلى غَيْر لِك هن أَفْرَاهِهَا المي عَمِلُوايهَاءهَعأنّ 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


3 00 


قل 


ا 


لقي و 0 رتا 7 فونه وانكترا ” IE Cs‏ 


البق ر104:5]» وقول 1: # ولا مسوأ الذي يَدَعُونَ مِن دون آله فيَسْيُوأ الله 


د 


عدوا عير علم € [الأئاء: 8 وفي الخ ديت "فن أكتحر SE TOE‏ 
الرَجُل وَالِدَيْهِ" وَأشباه ذَلِكَء وهي أَمودٌ خَاصَّة لا تَتَلاقى مَع مَاحَكَمُوا 
به إلا في مَعْتى سَّبّ الدَّرِبِعَة» وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذكرَ مِنْ غَيْرٍ إشگال"". 


المطلب الثالث: دلالة العام على أفراده 


وقبل ف نشرع ي مبحث دلالة العام على أفراده نقرر حجية العموم 


[1] الموافقات 60/4 
کر كلم 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم س 


و 0 33 


#والدينَ يُتوَفْوَنَ ينگ وَيَدَرُونَ ازوج يَتَرَئَضصَنَ بأنفسهنّ 
A,‏ هه ن موف قواف ا ل ادوا 


لاو رلك الكغال الجاية ان ع يكت LL e a‏ 
يشمل كل متوقى عنها زوجها إلا ذوات الأحمالء فلو استدل مستدل 
على عدّة امرأة حائل مات ععنها زوجها زينب مثلا ‏ بعموم آية البقرة 
المخنصوص هل يكون استدلاله حجة؟ لاشك أنه حجة وأن تلك المرأة 
-زينب_داخلة في عمومها يقيناء قال ابن قدامة:" العام إذا دخله 
التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور ‏ ثم ذكر كلام 


بالعمومات. ومامن عموم إلا وقد تطريق إليه التخصيص -إلا 
البسير كقولهتع الى: وما من داب ف ا رض إلا فلن 
مُسَتَقَرَهَا وَمُسْتَوَدَعَهَا کل فى ڪت مين # وهو بل سىء عَلِم 


#[البقرة29]»فعلى قولهم بإبطال حجية العموم بعد التخصيص لا 
اڪ ا هو ات الق ن اهب وو ارق اول 
كل سارق بالوضع.: فالمخصص صرف دلالته عن البعض» قلا 
تسقط دلالته عن الباقي, كالاستثناء"11] 

وحجيةالتمسك بالعموم والعمل به تكون ابتداء مالميظمهرله 
مخصص في الكتاب والسنة على الصحيح. فإذا وجدنا عموما لا 
نقف عن العمل به حمى نبحث له عن المخصصات. وان اطلع على 
المخصص عمل به. قال الشنقيطي: «حاصله: أن التحقيق ومذهب 
الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث 


[1] «روضة الناظر وجنة المناظر» (2/ 48): 
¬ لهب ب هه هه ب لسسسصجهم ب ا ححصي 


فصق اللخصضحص؟ لان اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاهء 
فإن اطلع على مخصص عمل به»1١!‏ 

وقال الزركشي"" وهذا مدهب الشَافِعِيَ» لِقَوِهِ في " الرَسَالَة ': وَالْكَلَامُ 
إا گان عَاما ظَاهِرًا كَانَ عَلَى ظاهره وَعُمُومِهِء حَمّى تأتي دَلَالَةٌ ندل عَلَى 
خِلاف ذَلِكَ" 

ودَككرَفي "الْأمَّ" حَدِيتَ أبي أَيُوبَ بِعُمُوم النَّمي عَنْ الاش تفبال بِالْقَائْطٍ 
الول وا يمي ابا موب - بِالْحَدِيثِ جُثْلَةًَ كَمَا سَمعَهُ + 
قال الشافعي: ا بسي د ده الْحَدِيتَ أن ا 
عُمُومِهِ وَجْمْلَه حَمَى يُجَدّدَ دَلَالَةَيُقَرَقْ مِْمَافِيدء م مَل الدَلالّة 
المْمَرَقَة بِحَدِيثٍ ان عُمَرَ نْمذَكَرَحَرِيتَ النّمي عن الْأؤقَافٍ 
المكؤومة. ثم قال الشَافِعِي وَمَكَدًا غَيْرُهَدًا مِنْحَرِيث رَسُولٍ الله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - هُوَعَلَى الظَّاهر من الْعُمُومء حَمّى تأت الدَلَالَهُ 
نة فين شةر ول الله كله أو إجماغ الأكة الذين لا يفتكن أن 
يُجْمِمُوا عَلَى خلافِ سُئَةٍ أَكَه بَاطِنٌ دُونَ اهر وَحَاصٌ دُونَ عَامَ. 
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والديار وهو حجة على أفراده بعد التخصيص. 


ومن المسائل المممة في هذا البحث هودلالة العام على أفراده بعد 
التخصيص هل هي ظنية أوقطعية وما مدى تأثير هذا البحث على 
لتحيل E O E‏ ةالقم N‏ و ل 
او ر الك اء بشبول 1 ا 
وو ا ی 
العموم. وكذلك الحكم الثابت للعام تات لكشيل قوف اف ردد 
و ننم ا لمكن ی كرتي اقم اا ی ا 
خصص بقطعي هل دلالته على أفراده بعد التخصيص قطعية أو 


[1] البحر المحيط 50/4 
کر 2ض 


ظنية؟... طبعا دلالة العام المحفوظ هي قطعية عندهم لأنه لا يجري 
عليه التخصيص ولا يحتمله ومحل الفزاع هو في العام المخصوص» 
والمسألة المي يذكرها أهل الأصول هي دلالة العام على أفراده هل هي 
دلالة ظنية أو قطعية؟ وسنبين هنا أن هذا البحث الأصولي لا علاقة 
له بالظن واليقين الذي يدندن حوله الواقفة في التكفير فبحث الظن 
والقطع هنا هو غير بحث الحجية والعمل والاعتقاد. والظن عند 
الأصوليين ليس هو الشك الذي يدندن حوله الواقفة بل الظن 
عندهم هو الظن الغالب الذي نزل على مرتبة القطع لورود احتمال 
التخصيص والظن الغالب هو حجة في المسائل العقدية والعملية 
عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. 

طبعا اختلف الأصوليون في دلالة العام على أفراده بعد التخصيص 
وقول جمهو المتكلمين أن دلالة العام على أفراده ظنية, وذهب 


الأحناف وهو قول للشافعي ومالك أن دلالة العام على أفراده هي 
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ذلالة قطغية: قال الزركقي" وأطلق الأشتاذ أن و ما ور الل عن 
الشَافِعِيَ وَمَالِكٍ وَأبي حَنِيمَةء بأنَّ دَلَالكَهُ عَلَى أَفَرَادِهِ قَطْمِيَةٌ. وَكَذَا 
لَه الْعَرَاِكُ في" المَنْحُولٍ " عَنْ الشَافِعِيَ أي" 

ونّايتعسر عليك فهم محل الخلاف والفزاع عند الأصوليين عليك 
بالنظر في ثمرة الخلاف بيهم حينئذ ستعرف محل الفزاع ...قال 
الزركشي" وَيُبْىَ عَلَى هَذَا ا مَسَائِلٌ: 


م و 0 
ما وُجُوبُ اعْتِقَادٍ عُمُومِهِ قبل الْبَثِ عَنْ . 


[1] البحر المحيط 36/4 
ر ضر 
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وما تخصِيص الحم وم بالقيّاس وَخَبَر الواحد الظَيََِيْنِ ابتِدَاءَ 
والحام بِالَاصٌ وَأَنَّ القاصٌ لا يَضصِيرُ مَنْسْوحخًا بالحامء خلاق ا لأسي 
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تثبية: قَوْلَيُمْ الْعَامُ ظَمَيٌ الدَلَالَة: وَالْحَاصُ مَفُطُوِعٌ الدَلَالَة, لا يُرِيِدُونَ 
به أن دلالة الُفظ فيه قَطُهِيةٌ. بَلإنَّ الْهَامًيَحْتَمِل التَّخْصِيص 
وَالْخَاصٌ لا يَحْتَمِلُهُ'11. 

فثمرة الخلاف في هذا البحث عند أهل الأصول هو في جواز إخراج 
بعض أفراد العام بالتخضيصء فلو كانت دلالة العام قطعيةلم 
يصح ذلك عند الجمهور وكان ذلك نس خا وليس تخصي صا لأن 
القطعي ينسخ القطعي ولا يخصصه ...وان كان احتمال التخصيص 
لاينافي القطعية على أفراد العام باعتبار أن مالم يرد تخصيصه 
يدخل قطعافي حكم العام» قال أبو الحسين البصري" وَلَوكَانَ 
الْعُمُوم مَفْطُومَا أنه لا يجوز تخصيصه لم يَخْصّهُ بخَبر الْوَاجد وَكَانَ 
العلم لا يرتفع بالظنَ "12 ... أي: لو كان العام قطعياً_وهوالعلم 
عندهم لا يرفعه الظن مثل خبر الأحاد أو القياسء. فقال الجمهمور: 
لو أن عمومات القرآن مقطوع ها في كل مما يتناوله لوجب حينما 
يروي خير واحد في معارضته أن يقطع في كذب راويه» ونا لميقطع 
بكذبه دل على أن تناول العموم لما يتناوله غير مقطوع به فهو ظني. 

ثم نقول أن القول بالظنية لا يعارض مسألة إجراء العام على ظاهره 
ووجوب العمل به في موارده فهذا متقرر عندهم., ولقد استمسك 
]1١[‏ نفس المرجع 


[؟] المعتمد 156/2 
کر 2ض 


الضححابة يتعمومات القرآن واحتج وا پا كما استمسكت قفاطىة كو 
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سس صد 
بعموم قوله # يوصيكم آله ف أوْلَدِحُيَ #[النساء11]. ولكن أبابكر 
کو خصص عموم الآِة بقول النمي قَة: الو كتورث مما تَرَكُنَا قو 
صَدَقَة»' . وكذلك تمسك علي ك بعموم ا والذین يُتوَفْوَنَ ينك 


ع 5د 
ریت |د 


هر وَعَشَرا م [اللققنة:234[. وخفة ى 


1 


وَيَدّرُونَ اروج يرصن اي ا 
عنهقولهة: #وَأُولَتُ الخال أَجَلْمُىَّ أن يضعن له #[الطلاق 4 كما 
ثبت لابن مسعود كله وغيير ذلك من الوقائع الدالة على أن 
الصحابة كانوا يعملون بعمومات القرآن حمى يرد المخصص»› 
فاحتمال التخصيص وإمكانه عقل الا يؤثر في القطعية ووجوب 
العمل بالنص ولا يقدح فها عندهم. وكلمم اتفقوا على عدم جواز 
تخصيص العام دون دليل وأن الفرد الذي لم يخصص وان كان 
يحتمل التخصيص دخوله في العام قطعي لا يجوز الشك فيهوانما 
الظنية دُكرت باعتبارورود الاحتمال في التخصيص وجواز 
تخصيص عموم القرآن بأحاديث الآحاد. ولو جاز تخصيصُ بعضٍ 
مسكيات العام من غير قرينة لارتفع الأمانْ عن اللغة ونصوص 
السرم لن غاا خطاسات الف ن عام فلو جوا إرادة اا عضن مهن 


غير قرينة ]اصح متّافهم الأحكام بصيغة العموم ... وإرادةً البعض 


[1] رواه البخاري برقم 3712 
کر کے 


من العموم بقرينة لا ينفي القطع فيه» وانماتدل القرينة على إخراج 
ذلك البعض من الحُكم العام. 

واذا تنزلنا وقلنا أن دلالة العام على أفراده ظنية هل تفيد التوقف في 
أفراده أو الشك في حكمهمم؟ أقصد الأفراد الذين لم يردفهم 
التخصيص؟ لم يقل أحد من العلماء بذلك بل الأصوليين لما اختلفوا 
في دلالة العام على أفراده ثمرة الخلاف عندهم في ماهية الدليل الذي 
يخصص العام؟ وهل خير الأحاد والقياس الصحيح يخصص العام؟ 
وهل هناك تعارض بين الخاص والعام أو لا؟ ... فقال جمبورهم أن 
العام ظمي ليخصصه الدليل الظمي لأن الظمي لا يتخصص القطعي بل 
ينسخه. فهذنه هي المسائل المي تفرعت على هذا الخلاف وليس ما 
يذكره الواقفة في أن العام الذي دخله التخصيص يوجب الشك 
فيما بقي من أفراده فهذا لم يقل به أحد منهم» بل قالوا العام يجوز 
تخصيصه بما هو ظني كالقياس وخبر الأحاد لأن العام ظمي والظمي 
يخصص الظني ولا يخصص القطعي فدلنا على أن العام ظمي ... والا 
عندهم كيف يجوز رفع الثابت قطعا_العلم ‏ بماهو مظنون؟ هذا لا 
يجري على أصولهم في باب القطعي والظمي. والا تعارض بين احتمال 
التخصيص والقطعية. 

وخلاف الأصوليين في هذا البحث مبغي على مسألة منافاة الاحتمال 
للقطع فممى ما قلنا أنَّ ورود الاحتمال ينافي القطع فإن دلالة العام 
على أفراده ظنية لورود احتمال التخصيص. واذا ما قي ل أن 
الاحتمال لا ينافي القطع فإن دلالة العام على أفراده قطعية, وعلى 
كل فلا ثمرة لهذا الخلاف قبل وجود المخصص فإن على الرأي 
بقطعية العام لا يكلف الفقيه أو القاضي بالبحث عن مخصص قبل 
العمل بالنص العام بخلاف من قال بظنية دلالته فهم يرون عدم 
جوز العمل بالعام قبل البحث والتفتيش عن مخصص إذا لم يوجد 
فيعمل به. 
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کر 1 مي 


هي من الظنفي عند جمهور الأصوليين والمتكلمين 3 وجملة واسعة من 
العقاتد وأصول الديانات ثبتت بأدلة ظنية. فمل يقال فها أن من رد 
تلك العقائد بدعوى الظنية وعدم القطعية لا يكفر؟ ومن قال أن 
اخادیت الغيبيات وردت من طريق ظمفي ل احديث آحاد والعقائد لا 
تقبل إلا من الطريق القطعي ماحكمه؟... لاشل أن من رد دلالات 
أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما 
وصفث من أن ذلك موجوداً على كلهم»1']. وحكي اتفاق السلف أن 
أحاةقنث الاحاد توجب العلم والعمل» قال ابن النجار الفتوحي” 
"يعمل بآحاد الأَحَاديث في أَصُولٍ" الدَّيَاناتِ وَحَكَى ذَلِكَ ابن عَبْد الْقَرَ 
إِجْمَاعًا"2. 

لأن الاعتقاد لا يصح فيه الشك والقردد والاحتمال ... فالحديث أحاد 
ظفي عندهم والمدلول قطعي يوجب العلم والعملء. وكذلك هناقد 
يسمون دلالة العام على أفراده ظمي لكنه عندنا هي قطعي الدلالة 
على أفراده توجب العلم والعمل جميعا. 

والجواب أن هذا التركيب فاسد ولا يصح في لغة العرب ولا في الشرع 
لأن فيه ابطال للعموم. قال ابن النجار الفتوحي"" 'وَهْو" -أيْ الْعَامُ 
تخد تخصيصِه- "حُجَهة إِنْ خخص بِمُبَيَنِ" أي بمَغُوم, أو اس تَنْنَاءِ 
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[1] «الرسالة للشافعى» (1/ 457) 
[1] الكوكب المنير 353/2 
کر 2033000000000 


550 


100 ° 5 0 0 5 ت ار ر 5 5 2 ا ا 
بمَعكلوم عند الإمام احكتد وضي الله عله وَأْصَحابه والآأكشر, وَدْكرَهُ 


2 


الآمِدِئٌ عَنْ الْمُقَمَاء". 
ثكمقال " وَعْلِمَ مِمَاتَقَدَمَ فسن وة إن خصٌ بمب كن أنه لتو جخ 
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ص < وو 


بمَجْهُول كقَؤله تَعَالَ: # فاقظوأ آلْمُشْرِكِنَ #[التوة:5]ء إلا بض هم ّم 
يَكُْنْ حُجّة ايفاك ا قَالَهُ جَفْةٌ وَمُْوَظَاهِر فيي د ابن الحاجب 
وَالْبَيْضَاوِيٌ وَعَبْرهة"" 
وقال الشوكاني:" اختلّفوا في 0 بَكْدَ تَخْصيصه هَل يَكُونْ حُجَّةَ 
اء وَمَجحَلُ الْغ لاف فيم ا إا ص بِمُْبَيَنٍ :أقاإذا خض بهم مالو 
قال" اقتاحوا المشركين إلا بَخْضَبْم" > قلايُخْتخ بە4علىشيءِمِنَ 
الآفرا فرادء بلا خلافي؛ إِدْمَامِنْ قز إلا وَيِجُورُأن يَكُونَهُوَالُفُْريَ 
َأَيْضضَا إِخْرَاجٌ الخ ول من اللوم يُصَيرْهُ مَجْهْولًاء وَقَدْنَفَل الْإِجْمَاعَ 
على هَدَاجَمَاعَةٌ ثم الْقَافِيِي أبوبَكر م وان السَمْعَانِي 
وَالْقَصْقَهَانِنُ"[2ا 
فإخراج المجهول من المعلوم يصيره مجبولاً. ومن هنا جاء مصطلح 
مجبول الحال من هذا التركيب الفاسد والفهيم الكاسد... يعني 
الظنية قالوا أن الناس كفار إلا البعضء. فاستثنوا البعض المجهول 
من القوم المعلوم. فلزم من ذلك أن يكون الجميع مجبولا!! فصارت 
عندهم الأكثرية مجبولة فظبر عندهم مصطح مجبول الحال كما 
قرر الشوكاني بالضيط: وفذا تخصضيص بالمجول وه وفاسدعند 
أمل الأصولء فكما ترى أنهم انطلقوا من أصول فاسدة فبمي علها 
تصور فاسد واص طلاحات فاسدة ومخرجات فاسدة وما بني على 
فاسد فہو فاسد سواء أكان تصورا أو أحكاما. 
قال الشوكاني:" اما إِذَا گان التَخْصِيص بِمُبَيَّنِ يعغي معلوم. فَقَدٍ 
اخْتَلَهُوا في ذَلِكَ على أَقْوَالٍ: 


حُجَدَأمْ 


0 نفس المرجع 
[؟] ارشاد الفحول 340/1 
جر ککچgtعے‏ 


الْأَوَلُ: َة حْجَّةٌ في الْمَاقٍء وَإِلَيْهِدَمَبَ الْجُمْمُورُ وَاخْتَارَهُ الَْمِدِيُ وَابْنْ 
الحا جب وَغَيْرْهُْمَا من مُحَقّقِي الْمْقَأَخَرِينَ: وَمُوَالْمَقُ الَذِي لا شك 
فيه ولا شَُيَْة؛ لأ اللأفظ الْعَاءَ كَانَ مُتَنَاولًا لكل فَيَكُونُ حْجَّةًَ في كُلّ 
وَاحِدٍ من أقُسَام ذلك الْكُلء وَتَخْنْ نَم بالضَّرُورَةٍ أَنَّ يم َة اللُفْظٍِ 
إلى كل لآق ام على السَّوبّة قَإِخْرَاجٌ الْبَعْضٍ مِنهَابِمُخَصّص لا 
يَقْتَضِي إِهْمَالَ دَلَالَّة اللفْظِ عَلَى مَا بَقِيَء ولا يَرْفَعُ التَعَبُدَ به"". 
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ومن هنا نرد على من قال أن التكفير بالعموم هو تكفير للمسامين 
في السدار؟ وقول أنه لا شك في صبحة إطتلاق الام المخص وض بافظهة 
معوج و المخصص. لأن الكثير من عمومات القرآن والسنة 
مخصوصة والعمومات تقرأ بألفاظها وقد دخلها التخصيص ولم يقل 
أحد أن الإطلاق غلط مع وجود المأخصص ... أي أكثفر عمومات القرآن 
قد دخلها تخصيص وهي تقرأ على عمومها فإطلاق العام مع وجود 
الت ا ج ا وو 5اط 
القول بكفرالشعوب بالعموم يلزم منه تكفيرأنفسناء قد تكلموا 
بجهل شنيع وقد ورد هذا الإطلاق في سياق تكفير القرى والديار أي 
فى البكاب الى تن فاو و فائة اة رطا ف ةو 
في قول-ه ف وَلَمّا جَاءتَ رسلا تر هيم بلبُشَرَئ انوا إن مُهُلكرأأهَلِ هَذِه 
لويد" :]رة E‏ نه قال A‏ لز حرق أغلة 


صد 
3 


ہمن فا جنةر اهلد إل آمرأتهء ڪائٽ يِن العَبر ت 4% [العنتكقبا ‏ هوت 32]؛ 
وو رو ٤١‏ صد ع ۶ 

قالواله :ف إن مُهَلَكُوَا أَهَل هذه الْقَرَيَةِ إنَأْهَلَهَا كائوأ لير #فلم 

يستثنوا مهم أحدا إذ وص فوهم بالظلم: # إن فِيهًا نُوطًا #. وليس 


[1] نفس المرجع 
حر ١‏ م 


م 


من الظالمين. بل هومن رسل الله وأهل الإيمان به والطاعة لهء 
فقالت الرسيل للها قارا ع اعانا # من الط الن الكافرين 


بالله منك» وان لوطا ليس منهمء بل هو كما قلت من أولياء اللّه"1". 
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الموحدين من القلة المستعلنة بدينها هو إطلاق صحيح بنص القرآن 
فما بالك بالقلة المستخفية !!! كمافي آية العنكبوت» وفي قولة تعالى: 


ق ر ر 0 رت ت وو © هد رريه. ٤‏ 
# واد قوم مُوسَئ مِنْ بده من خُليِهِرَ علا جَسَدَا له خوار ألم يروا أنه 
لا یکلم ولا یچو سبلا ادوه واوا لمیر الا راف 
وليس كلهم اتخذوا العجل فقد قال تعالى:# وَلَقَدَ قال هم هَرُونُ مِن 
ا ا هر 4 و و دي ور و رصي و رع واه 6ه ا م 
قل يقوّم إنما فتنتم بو وإن ربکم الرّحمن فاتبعونى واطیعوا امری ( قالوا 
ن تح عَلَيَهِ عَدكفِينَ حت َرَج إِلَيَا مُوسى #[ضه:8. قال ابن عباس: لما 
5 5 قر و کر ا ل دسل م م هرا مي م كث ري فى مص 5 
قل القوم# َالو لن تح عَلَيَهِ عكفين حت َرَج إِلَيا مُوسَئْ #أققام 
هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم يُفتتنء وأقام من يعبد 
العجل على عبادة العجلء» وتخوف هارون إن سار بمن معه من 


المسالمين أن تقول له مومى * رقت بين بى إِسْرِيلَ وَلَمَتَرقْتقَوَلى 
#زسه:] وكان له هائبا مطيعا"2. وقال تعالى في قوم قريش # وَكَذَّبَ 
په فَوَمُكَوَهوَآلَحَقٌ قل لّسَتْعَلَيَكُم يوكيل #الأنعام66]. 

وكذلك صح إطلاق الكفر على أهل مكة مع وجود مستخفين 
مستضعفين كمماقال تال : لإ هم الذي كفروا وَصَدوڪم عَن 


وو 3 


صدر صد رر 2 ر ےو > 3 ر و ت 3 م ۶ 2 لآ 
المَسَجِدٍ الحَرَامٍ وَاَطَدَىَ معكوفا أن يبلغ يله ولولا رجال مَُؤْمِنُونَ وَنسَاءُ 


]1[ تفسير الطبري 32/20 
[r]‏ تفسير الطبري 359/18 
کر اس 


پر را ' 
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- 


ل ترط لي ا ا E‏ لْيَدَخْلَ 

ميم ناء لو ترَيلُوالعَدَبتا لذي كرو مِنَهُمْ عَذَابَا اليما 4[الذ نم 
والشاهد في الآية أنه تعالى قيّد الرجال والنساء بصفة الإيمان 
ليخرجوا من عموم قوله ف هم الي كفرُوا # ثم قال الم 
تَعلمُوهم4." لاختلاطهم بالمشركين وهم يكتمون الإيمان فيجرى علهم 
حكم الكفار من القتل ل أن تَطَُوهُمَ 4 تبعا لقومهم, وروى الطب 
بسنده عن ابن إسحاق:" «قَتْصِيبَكم مهرم كوه بعر ءلم »4 فتخرجوا 
ا فار قاسم دة فا و الوا اننا الكتنازة و المقدازة 
الطبري فقال: "وإنما المعغى: فتصيبكم من قبلهم معرة تُعرّون بماء 
يلزمكم من أجلبا كفّارة قتل الخطأ"!١!‏ 


oT 
لله فى‎ 


[1] تفسير الطبري 239/22 
کر کچgے‏ 
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الات الاد 
6اس ا7ر |= ١١‏ 
حات نای 


و 
اقسام الددا 
م تابار 

المطلب الاول: تقسديم الديار 
إن الناظر في كتاب الله يقف إلى تقسيم اللّه الناس إلى قسمين لا ثالث 
له اوا و ا قسنال تخصيال؟ 1( ا تيد كاز ويد 
لوي والينا تتعارن ق و و ل مو فان الق هن 
بلا أو دار أو قرة تجمعهسلمم. كقولهتع ال. ودين ا 


َآلإِيمنَ ب او ون من هَاجَرَ لمم #الحشسر: 9]ء وقوله 00 سَأَوْرِيكر 


# [هود: 65 وغيرها من الآيات كتسز قفي مصطلح الدار وأنما تجمع 
المسلمين أو الكافرين» وقد ورد مصطلح الدار في كتاب الله بلفظ آخر 
وهو:القوم كقوله: 00 ا کات من قوم کفرین #[النمل 43]ء 
وكذلك في سياقات دعوة الأنبياء تجد لفظ القوم يتكرر كقوله:# إِذْ 

د وو أ اک“ 4 و سد 


2 
قالوا لقوَيہم #[الممتحنة4]ء وقوآ[ هه :¥ قال ينقوّم اعبد 


کر ککچحے 


ِلَّهِ غَبَرهُد #[هوده50]. وغيرها كثير في كتاب الله والمراد بالدار والقوم 


أهلبا كما سبق معنا 2 الباب الأول. 
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وكذلك الوارد في السُّنَةٍ النبوية وفي الآثار عن الصحابة وكلام 
المتقدمين جاء إطلاق: دار الشرك .ء دار السْنَة . دار الإسلام » دار 
المجرة. والمقصود بذلك الدار التي تحوي أهل الشرك أو أهل 
الإسلام أو الدار الهي هاجر إلها المماجرون والقي هي دار المجرة 
كالمدينةء وفي ذلك آثار: 

8 ع م ربن کت تخد عن آنه عن خدهو: "لا يفل الله عر 
وَجَلَ مِنْ مُشركِ بَعْدَمَا أُسْلَمَ عَمَلَاء أَوْيُمَارقَ المشركينَ إِنَى المسْلِمِينَ» 
"''أ, وهذا فيه وجوب البجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام: وهو 
يفي د أن الذي أسلم بعد شركه في دار الكفر لا يقبل الله منه عملا 
حتى يفارقها إلى دار الإسلام» وفيه المفاصلة بين الدارين 

© وَعَن جَرِبِر بن عَبْدٍ اللّهه قال: بت رول 5 سَربَةَ إلى خثعم 
فَاعْتَصّم تاس م ممم بال جود فَأُسْرع فِههمْ الْمَْلَقَال: فَبَلَعٌدَإِ 
اللىي و فَأَمَرَ لَهُْمْ بنٍضِف الْعَفْلٍ وَقَالَ:«أَنَابَريءٌ ممن كل مُسْلِم 
يقيم بين أَظبْر المشركين». قالوا: اسول الله «ولم؟قال:«لاقراءَى 
تاراهما» قال الشافعي: "إن گان ھا :دا EE‏ حُسَب التي مل 
وَالنَهُ أَعْلَمُ, أعْطَّى مَنْ أعْطَّى مِمْهُمْ مُتَطَوَعَاء وَأُعْلَمَمْمْ أَنَهُبَرِيءٌ مِنْ كُلّ 
هُسْلم مع مُشركء وَالنَّهُ أَعْلَمْ, في دار شزك ليُعَلّمَهُمْ أَنْ لا يات 
عَم ولا د37 


4 
َك 


\ 2 


٣ 


[1] رواه النسائي برقم 2568 وأخرجه عبد الرزاق في 'اللصنف" '20115", وأحمد 5 والنسائي 
5» وابن المبارك في "الزهد" "2987 والطبراني 9 "969" من طريق بهزبن حكيم بن معاوية, 
عن أبيه حكيم» بهذا الاسناد. وله طريقان آخران عند الطبراني 19/ "1073'9"1033". وابن حبان 
3711 

[1] رواه أبو داود برقم 2645 والترمذي برقم 1604 

[؟] الأم 38/6 
ورا 0 


500 


8# وعَن ججابرٍ بن َب قال: قال ُن عَبّاسٍ: ان يَمُولَ الله 4 بمَكة: 
إن بَا بر وَعُْمَرَوَأَصْحَابُ البّمَيَّ 4 گائوا ِن ال اجرين لاجم هَجَرُوا 
المشركينَء وكانَ مِن الأنَصَّار مُمَاجِرُونَ لَأنَّ ايت ة گاتت دارشرك 
فَجاءوا إلى رَسُولٍ الله 45 لَيْنَة الْعَقََة "". وفي الحديث صفة دار 
الشرك والتي أهلها كفار. 

© وَعَنْ سُنَيْمَانَ بن بُرَِدَةَ عن أبيه قال: كان رَس ول الله عَل: إِذَا 
بحت أُمِهِرًا عَلَى سَرئَةِ أو جَيْشٍ أَوْصَاهُ في خَاصّة نَفْسِه بتَفُوَّى الله 
وَمَنْ مَعَهُ من المسْلِمِينَ خَهْرَا وهال" اغْرُوا بشم الله في سَبيلٍ الله 
قَاتِلُوامَن كَمَرَبِالَه قَإِذًا لَقِيسَعَدُوَكَ مِنَالمشركينَ فَادْعْيْمْ إلى 
إخدى نَلاثِ خِصّالٍء أؤ خلالٍء فان مَاأَجَابُوكَ إِلَهَافَافْبَلْمِكهُمْ 
كف عَة: ادُعْهُم إلى الإشلامء فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْيُمْ. فُمَادْعُيُمْ 
إلى التَحَولٍ ين دارهم إلى دارا ل اجرينَء وَأَعْلِمْهُم إِنْ هُم فَعَلُوا ذلك 
أنَّ لَهْمْ مَالِلْمْهاجرينَء وَأنَّ عَلَيهِمْ مَاعَلَى الممَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَوا وَاخْتَارُوا 
دارم قَأَعْلِمْهُمْ ام یکوت ون ك أغراب الْمُشْلِمِينَ: يجري عَلَبْهِمْ حم 
E EEE‏ ساني لقب وو لعي E‏ 
لا أن يُجَامِدُوا مع الُسْلِمِينَ. فَإِنْهُمْأَبَوْافَادْعُيُمْ إلى إِعْطَاءٍ الجزيّة 
قن أَجَابُوا فَاقَْل موف عَم قَإِنْ أب ؤا فاشتعن اللة. قُمّ 
الُم" فالدارالأولى:" ق إذًا لَقِيسَعَدُوَكَ من المشركينَ" هي دار 
المشركينء والثانية: هم اذعي م إلى الت ؤل من دارهم إلى دار 
الُاجرينَ» هي دار المماجرين وهي دار الإسلامء ومفموم الحديث 
أنمم إن لم يتحولوا إلى دار الإسلام لايكون لهم ماللمهاجرين» أي 
لمن هم في دار الإسلامء فأحكام دار الإسلام تختلف عن دار الكفر 
والشرك» فهذا الحديث قد بين اختلاف الأحكام بين من يتحول إلى 
دار المماجرين وبين من لا يتحول إلى دار المماجرين ويبقى في دار الكفر 
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س 


[] السنن الكبرى للنسائي (7/ 177) 
[1] مسند أحمد ط الرسالة (38/ 78) 
ررح ااا م 1 م 


0 ودار المماجرين كانت هي دار الإسلام أيام النمي ع وما عداها کان 
دور كفر وشرك. 


88 وعن انحن غا و أن عة الرحية غوف قال لى رين 
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الخطاب كيلقة: «يَاأمِهِرَ المؤْمِنِينَ إنَّ اؤ م يَخْمَعٌ رماع الاس 
وَعَوْعَاءَهُمْء وَإِْي أرى أن ثفهل حى تَفْدَمَ اريت ةء فَإمَّا دَازْالوجرة 
وَالسُنَة وَالسَلامَة: وَتَخْلْص لفل الفِفه وَأشرافِ ا 
فال E‏ «لَأقُومَنَ في اول مَقام أفوقة بالمريتة» "! ""» وهذا المصطلح 
أخص وهي دار المجرة والسنة وهي مدينة الني ك. 

8# وقد وردت الدارفي السنة بمعمى القبيلة كماروي عن أَنَسَ بن 
مالك ي يه ول: قال رول الله مَله: «ألا اکم بَخَفْردُورٍالآنصَار؟ 
قَالُوا: لی َاسَسُول الله. قال: بَنْوالتَجَارِ ثم انين او وك 
الأشبَلٍء نم الذِينَ يلوم بَنُوالْحَارثِ بْنٍ الحدري نَمَالَذِينَ يلوم 
بَنُوسَاعِدَةَ تم قال بيده فَهَبَض أَصَابعَهُء نم بَسَطَيُنَ كَالَيَامِي بِيَدِهِ 
ُهَقال:وَفي كل دور الأنصّار حَيْر»ا. قال ابن الأثهر: فيه «ألا 
ارك ر دور الانصار؟ دور ی ا ES‏ كنذا CET‏ اورجه 
داروهي المنازل المسكونة والمحال وَتَجْمَ تُجْمَعْ أَنُضَاعَلَى ديار و راد يا 
هاهتاالقبائل» ول قبيلة ل ea‏ المحلة دار 
وسُّمي ساکتُوها با مَجَارَا عَلَى حَذْفٍ المضاف: أَيْ أفل الدور "31 


وقال الأوزاعي:" فَإِنَّ الله تَعَالَ خض وله وَالمؤْمِنِينَ على مَنْ 
أَسْلَّمَ مِنَ الضَّعَمَاءٍ في دَارِ الشَرْكء فََالَ وم حادس كر بن 
سَبيلٍ أله وَآلْمْسْتَضْعَفِينَ من ألرَجَال وَأَليَسَاءٍ وَالْوْدَانٍ ا 


[1] أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب مقدم النبي وأصحابه المدينة: 264/7/7. 

)5277( «صحيح البخاري - ط السلطانية»‎ [r] 

[؟] «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (2/ 139) 
لل سس ححص 


رَبَهَآ أَخْرِجْنَا مِن ذو الْقَرَيَةٍ ألالم أَهْلْهَا وَآجْمَل لا ين دنك وَِيَا 
جل لك من لتك تصيرًا4 [النساء: "r75‏ 
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فقد جاء لحي هذه الأحاديث والآثار اشغاء شرعية: دار المجرة 2 دار 
الإسلام 3 دار تة 3 دار الشرك دار الكفر» وهي موجودة منك 


عبد النمي ا وعلييا بني التقسيم الذي اعتمده الفقهاء بين دار 
إسلام ودار كفرء فتقسيم الدور الأ اة الل دار كفر ودار إسلام 


[1] الأموال لابن زخويه 1337 

[۲] وما جر الإشارة إليه في هذ المقام أن هناك دور فرعية ذكرها الفقهاء وهي 
تتفرع على الدور الأصلية» فدار الحرب تتفرع إلى قسمين فرعيين وهما: 

1 دار حرب: لا يوجد بينها وبين المسلمين معاهدة أو موادعة وميثاق. 

#2 ودارالعهد: وهي التي بينها وبين المسلمين موادعة ومعاهدة. وهذه جعلها 
محمد بن الحسن الشيباني كما في السير من جملة دار الحربء وجعلها بعض 
المتأخرين داراً مستقلة يسميها دار العهد., وقد تناول محمد بن الحسن الموادعة 
والمعاهدة في أبواب كثيرة "أ وذكر أن دار الموادرعة ليست داراً مستقلة بل هي دار 
حرب» وبنى على ذلك مسائل فقهية كثيرة, وجاء تعليلها عند السرخسي بأن دار 
الموادعة دار حرب. 

قال محمدبن اش وتو أن اهفل الْحَرْبِ واوا الْمَسسَلمِينَ على أن دوا إلى 
لْمَسْلمينَ كَل اه تة خراجا مَعْلُومَا E‏ انلكا يجري ال ا وا 


يَكُونَوا ذمة لهمءئمإن رَجِلَامِتْهم خَرَجَ إلحى دار السام بأموال كثيرة ة على : تلك 


و م ما مام صم 


الْمُوَاممَةَ فهو آم وَيَؤْحَدٌ منْهُ عُشْرَمَامَرٌ به كام لأنه حربي عَلَى حاله إلاأته 


0 724 6 زا بوك" ا عن كان و 


آمن كم بص ر نميا لآن حكُم الْمسْلمِينَ عَيْرَجَارِعَلَيُهِم .فصا كمَالوخرج من 
غير دار الموادعة بأمان فَيؤْخَد منه العشر» «شرح السير الكبير» (ص2157) 


ويعلل السرخسي ذلك بأن هذاالرجل الذي خرج إلى دار الاسلام كر على حاله 
إل أنه آمن »ولم صر ذمياً ؛ لأن حكم المسلمين غير جار على أهل الموادعة ولم تصر 
الدار دار إسلام بتلك الموادعة؛ لعدم جريان حكم الاسلامء فكانت دار حرب . ". (السير 


د وَكَتَلَرجَلَّمن الْمُوَادَعِينَ 28 متهم في دار الْموادعة م يكن عَلَيّهِ القصّاصء 
ولو ففسَل الْمُسْكَأمَنَ مامتا فين دارا م عَلَيْه القصاص لان اهل كار الْمُوَاتَمَةَ 
مَالَرْموا شَّينًا من حُكْم الْإِسْلام, فام FEC rE‏ ى عليه اكات 
ا دارهم E‏ عى حَالها وَالْمََلٌ في دار الحكرب يس بموجب 


للقصّاصء کا المستامتون قَهم في دار السام وحكلهم الإسكام د يجري عَلَيهِم 
هزراب ب 2225222 مم0 لل 
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ما دا وای دارا فا ف ج الاد فاط اة اله وتم اله 
الكبير» (ص1856) 
ويقول محمد بن الحسن أيضا: (لو أن رجلا من الموادعين قتل رجلا منهم في دار 
الموادعة لم يكن عليه القصاص» ولوقتل مستاآمن مستأمناً في دارنا جب عليه 
1 لقصاص) 5 
ويعتّل السرخسي ذلك فيقول: (لأن أهل الموادعة لم يلتزموا شيئاً من حكم 
الاسلام» فإنهم وَادَعُونَا على أن لا ري عليهم أحكامناء فكانت دارهم دار حرب 
على حالها). «شرح السير الكبير» (ص1856) 
ويقول أيضا: (لأنهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب وإن كانوا موادعين 
حين لم ينقادوا لحكم الاسلام, ألا ترى أنهم بعدمضى مدة الموادعة يعودون حرباً 
للمسلمين؟" نفس المرجع. 
قال ابن القيم: ' «الكفار ما أهل حرب وإما أهل عهدىء »> وأهل الج ثلانة ة أصناف: 
أهل ذمة»› وأهل ف وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف اا فقالوا: 
الهدنة» باب الأمان» باب عقد الذمة. 
ولفظ القمسة والعهه يتناول هول ك4 في الأصلء وكذلك لفظ الصلح. فإن 
الدّمة من جنس لفظ العهد والعقد. وقولهم: هذ فى ذمة فلان» أصله من هذا: 
أي في عهده وعقده» أي: فألزمه بالعقد والميثاق. ثم صار يستعمل في كل مايمكن 
أخذالجق من جهته. سواء وجب بعقده أو بغير عقدهء, كبد ل المتلف فإنه يقال: هو 
في ذمته. وسواء وجب بفعله., أو بفعل وليه أو وكيله. كولي الصبي والمجنون»› 
وولي بيت المال والوقف» فإن بيت المال والوقف يثبت له حق وعليه حوٌء كمايثبت 
للصبي والمجنون» ويطالب وليه الذي له أن يُقبض له ويقبض ما عليه. 
وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح» وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع 
بعضء وصلحهم مع الكفار لكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة 
te‏ عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء لبهم ذمة مؤببدة: وهولاء قد عاهدوا المسلمين على 
أن خري عليهم حكم الله ورسوله, إذ هم مقيمون» في الدارالتي خري فيهاحكم 
الله وس وله, خلاف أهل الهدنة فإنهم صالوا السلمين على أن يكونوا في 
دارهم» سواءٌ كان الصلح على مال أو غير مال لا جري عليهم أحكام الإاسلام 
ا جري غلحى أمل الذنمة2 لكن عليهم الكحف عن محاربة المسلمين» وهؤلاء 
اش وق أهل العهد, وأهل الصلح, وأهل الهدنة. 
وأماالمستأمّن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لهاء وهؤلاء أربعة 
أقسام: رسلء ولجارء ومستجيرون حتى يعرض عليهم الاسلام والقرآن ع فإن 
شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم » وطالبٌ حاجة من زيارة أو غيرها. 
mT‏ 5 أن 98 0 ولا ا £ اده کک ا وأن برض 
به ا حرفن له ل وصوله ا > فاذا و مأمنه ا E‏ كما كان" واه 
أهل الذمة ‏ ط عطاءات العلم» (2/ 44( 
کر للختت 


ثابت ومحل إجماء. فالدار داران دار إسلام ودار كفروهذاليس له 
علاقة بقضية الحرب والسلم حتمى يمكن أن تتغير الأوصاف بالحرب 
والسلم., والْمرد في كتاب الله وسنة رس وله #5 وواقع الديار في 
القرون الثلاثة ومن بعدهم أن دار الكفر أهلبا كفار سواء أكانوا 
محاربين أو مُعاهدين» قال ان عَبّاس: « گان المشْركُونَ على مَزْلَْتَيْنِ 
من الي 45 وَالمؤْمِنِينَ: كَائوا مُشركي أفلِ حَزربٍء يُقَاتَلْيُمْ وَيُقَاتِلُوقَهُ 
وهذه الأوصاف الأصلية وهي: دار الإسلام ودار الكفر لا تزال موجودة 
مادام هناك مسلمون وكفار تحويم دار يجتمعون فههاء وقد ترتفع 
دار الإسلام من الأرض كما ورد في الحديث قال قَلْتُ: قَإِنْ لَم تَكُنْ 
جَمَاعَة ولا إِمَامُ جَمَاعَة؟ قَالَ: «فَاهْرْبْ من تلك الْفِرَقٍ كل اء وؤ 
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يُدْرِكُكَ الوت وَأَنْتَ عَاضٌ بِسَاقٍ شَجَرقه2. 

ولميُئقل خلافٌ بين السلف أن الدار داران: دار كفر وإسلام, 
وضابط الفرق بينهما هو علو الأحكام» فإن كان السلطان لله فالدار 
دار اسلام وان كان السلطان للطّواغيت فالدار دار كفرء ولا خلاف 
بين الفقهاء في ماهية دار الكفرء قال الإمام مالك:«كانت مك ة دار 
كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ»ا"ا. وعند الحنابلة هي: "الدَارُ 
المي تغلب فما أحكامٌ الكفر""ء "وكانَ يول أحمد:الدّار إذا ظمر 
فا الول بخلق الفرآن وَالهدر وَمَا يجري مججرى ذلك في دار 
كو "الم وتنال عب الله و يطغن "قال الاعات الحعدانذازانة دار 
إسلام ودار كفرء فدار الإسلام: هي المي تجري أحكام الإسلام فهاء 
وان لم يكن أهلها مسلمین» وغيرها دار كفر"[6ا. 


[1] صحيح البخاري برقم 5286 

[1] «صحيح البخاري - ط السلطانية» (4/ 199): 

[؟] المدونة الكبرى 23/3 

[4] المبدع 313/3, والانصاف 121/4 

[ه] العقيدة رواية أبي بكر المخلال 134/1 

[1] مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» القسم الثالث من الجزء الأول: (ص 655). 
کر لتم 


وقال الماوردي الشافعي في دار الكفرهي: "الدار الي لا يثبت 
للمسلمين علها يد""'ء وقال الكاساني الحنفي: "تصير الدار دار كفر 
بظهور أحكام الكفر فيها"21. 

وال فبك التساهر ابت دای كرد اط القنص م اهوم كدر 
ظهرت فيه دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية 
ونفذ فها حكم المسلمين على أهل الذمّة إن كان فهم ذمِّي ولم يقهر 
أهل البدعة فها أهل السنة فبمي دار الإسلام إلى أن قال _وإذا كان 
الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فبي دار الكفر"*. 


ودارالممتنعين عن شييعة من الشرائع هي دا رحرب بإجماع 
الفقهاء قال في شرح "الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة 
ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلامء فإنه يجب قتالها حقمى يكون 
الدين كله لله» كالمحاريين وأولى "#. 

يما حكم الناس فى دار الحرب وفى دار الاسلام؟ 


نقول أنَّ الأصل المستص حب في دار الحرب هو كفر أهلبا وهذا 
محل وفاق بين الفقهاءء قال ابن قدامة" فَأَمَادَارُ األهزبء فَلَا نَحْكُمْ 
بإضلام وَل د الْكَافِرَيْنٍ ف ا بِمَؤْتهِمَاء وَلَا موت أَحَرِهمًا؛ لِأنَّ الدَارَلَا 
يُخگم بإشلام أَهْلِيّاء وَكَدَلِكَ لم نَخْكُم بإشلام لَقِيطَِا". وقال:أبو 
إسحاق الصقار البخاري:" وكل دار كانت الغلبة فهالأهل الاعقزال 
كعس كر مكرم» أو بقعة غلب علها الخوارج كجبال عمان ورساتيق 
سجستان» أو غلب علها مذهب القرامطة مثل هجر والقاهرة في باب 
مصر؛ فإن كان أهل السنة فها مستضعفين لا يمكهم المقام فها إلا 
بإخفاء مذههم أو على ذمة أو جزية فتلك الدار دار كفر ويجب قتال 
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[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص 191. 

[۲] بدائع الصنائع 130/7. 

[؟] أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ص 270 

[4] الدرر السنية في الأجوبة النجدية 10/ 309 

[ه] المغنى 19/9 

کے ا جحت 


أهلباء وكل من يوجد في تلك الدارفهو كافرإلامن ظهرالإسلام منه 
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وفي المقابل دار الإسلام أهلها مسلمون قال ابن رجب" إِذْ الَْصْلْ في 
دار الإشلام الإ لام" وهذا متقرر عندهم وسيأتي معنا كلام الأئمة 
في إجراء حكم الإسلام على ظاهر الناس في ديار الإسلام كماقال 
البربهاري”" فأمة محمد # فها مؤمنون مسلمون في أحكامهم 
ومواريهم وذبائحهم والصلاة علهم!/. وهذا يطلق على دار الإسلام 
فهويًذكر في سياق الأمر بالصلاة والجهاد خلف الائمة الأبرار مهم 
والفجار. 

وتكون الدارداركفروحرب ولوكان فها طائفةٌ من المسلمين 
مستخفين بالإسلام وهذا باتفاق الفقباء قال ابن سحمان:" بل 
الذي افق عَلَيْهٍ العلماء أَنََّا_مكة_بلاد كفر وحرب وَلَوكَانَ فِينَا 
أتاس مُسلمُونَ مستخفون أو ظَاُونَ لأَنَفْسِهم بالإقامة في دار الكفر 
غير مظهرين لدينهم كما هُوَ مَعْرُوف مَشُبُور "!141 

ولميذكرأحد من الفقهاء أن دار الكفر المي تجري علها أحكام 
الكفار ظاهرا يكون أهلها مسلمون ظاهرا!! فلم ينقل عن أحدهذه 
الدار كفرع للديار إلا ما نقل من فتوى ماردين في الدارالمركبة 
وسيأتي الحديث عنما قريباء والمخالف في هذا الزنمان قد جوز أن 
يكون الحكم والتشريع للكفار والطواغيت والتحاكم والانقياد 
والخضوع من الساكنين ويكونوا مسلمين!! حيث أنه قد فصل بين 
الحاكمين والمحكومين وبين صاحب الأمر والمتلقي عنه في الأسماء 
والأحكام وهذا غلوفي التجهم قابلوا به غلوالخوارج في سحب حكم 
الكفرعلى الرعية حال كفرالحاكم ... ونقول الأصل في دار الكفر أن 


[1] تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ج 2 ص 735 و 736 

[۲] القواعد لابن رجب 345/1 

[؟] شرح السنة 61 

[:] كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس1 /94 

ررب الل 33333 


ومنها: 
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# قال تع الى: لا قان گت من قَوَمِعَدُولَكُمَوَهُوَ مْوَي فَتَحَريرُرََبَةٍ 
مُؤّمِئَةٍ #[النساء92]ء وهذاالنص يُقرر أن الأصل لا دبّة ولا كقّارة إذا كان 
القتل من قوم عدو لكمأي: في دار حرب. ولذلك استثن المؤمن 
بقوله:ثا وهو مۇر 4 ليختصّ بالكمّارة دون غهره من قومه. وفي 
هذهدلالة واضحة على أن دار الحرب وهي في قوله لا فَوَمِعَدُوَلَكُمْ 4 
كفارٌ تباح دماؤهم وأموالهم لا ديّة ولا كمّارة في قتيلهم إلا من ثبتت 
له صفةالإيمانء وكمايقول أهل الأصول: الاستثناء معيار العموم. 
وَقَالَ قَمَادَةُ: «هُوَالْمسْلِمْ يَكُونُ في الْمشركين , فَيَفْثُلهُ المؤْمِنُ وَلَاِيَذْرِي, 


4 


اي فيف رھ وو 8 ل ر 
فَفِيهِ عِتق رَقَبَةِ , وَلْيْسَتْ له ديّة»1. 


وهذاالنص يقرر وجود مسلم مستخفي في دار الكفر يجري عليه 
حكم الكفار من القتل دون علمه بباطنه» وذكر الله حكم قاتله إذا 
تبين له خلاف الظاهرء فهذا الصنف موجود في كتاب الله وفي 
الواقع بل الله عز وجل ذكر حكمه في كتابه وقرره العلماء في نقسيم 
الناس الى أربعة أقسام مسلم ظاهرا باطناء كافر ظاهرا باطناء 
مجلم ياطنا كافر ظاهرا ء هسام ظط اها كنافر ياظتجا ..ومقلة ما فة 
ابن كثير: "وَقَدْ قُتِلَ في هَذِهِ المفركة -المضيّح - رَجُلَانِ كَانَاقَذ أَسْلَمَا 
وَمَعَجْمَا كاب مِنَ الصَدِّيقٍ بِالْأَمَان وَلَّمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمسْلِمُونَ» وَهُْمَا 
د الى بن أي رقع فو واش قكلة جو عقو اله الع 
وَالقَرْ لبيد بن جَرِيِرء قله بض الْمشْلِمِينَ: فَلَمَابَلَعٌ خَبَرْمُعمَا 
الصَّدّيقَ وَدَاهُمَاء وَبَمَتٌ بِالْوَصّاة بأؤلاڍهم اء وتك م عُمَرُبْنُ الخِطّابٍ 


[1] «تفسير عبد الرزاق» (1/ 464) 
کر ١م‏ 


في خَالِِدٍ بِسَبَوِمَاء گم اتم فيه بِسَبَبٍ مالك بن نُوَيْرَة قَمَالَلَهُ 
ال كلك ی من يساكن أل الْحَرْبٍ في دِيَارِهِمْ, أي الذَنْبُ 
هما في مُجَاوَ مهما الشركينء و ذا گمَافي الْحَدِيث (أتابَريةء مِنْكُلّ 
مَنْ سَاكنَ المُشْركَ في داره) وفي الحديث الآخر (لاترى نَارُمُمَا) أي لا 
يَجْتَمعُ الْسْلِمُون وَالمُشْرِكُونَ في مَحَلَّةِ وَاحِدَةٍ"111. 

75 وقال تعالى 05 وقال رجل ومن من ءال ف عور يكم يمك #[غافرة2] , 
فقيّدَهُ بصفة الإيمان لأنه لو سب إلى قوم آل فرعون بلا قيد لكان مهم 
كقوله: ووم تقوم آلسَاعَة أدَخِلُوَا ءال فِرَعَوَسَ أَسَدَ آلْعَذَابِ #[غافرةه ... فالعين 


إذا نسبت إلى قوم فري منهم. 
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3 وقال تع الى:# هم ألّذِيرت كفرُوأ وَصَدُوكُمَ عن المَسجد الْحَرَامٍ 
ولق شك نال افو االو RT I‏ از فنة لو افر 
ey‏ وق ا يدل الى ر من عا لز 
ال الو اعدا لا #[الفتع25]ء والتشناهد فيالآية 
ا اا و سو فوته 


3 هم الست كفرُوأ 4 


اا و ا ا و 
خلافا لبعض المتأخرين!*! الذين يطلقون اسم الدار على الحكام دون 
اعتبار للساكنين, وهذا الاصطلاح الحادث أحدث ارتباكا في الفيم 
عند الكثيرمن الناس وهو تخصيص حكم الداربالحاكمين دون 
الساكنين لذلك أحدثوادارا وسموها الدار المركبة وأعطوها أحكاما 
جديدة لاوجود لها في النصوص الشرعية ولا في توصيف الأئمة من 
[1] البداية والنهاية 351/6 

[۲] انظر حاشية ابن عابدين ) رد المحتار ط الحلبي» (4/ 166): 

«الْمُرَادُ بالدّار الْإِقَلِيم الْمَحتَص بقهر ملك إسام أو كُفر, لا ما يشمل دار السكتى حتى يرد أنه غير 


مانع قافهم» 
جرک كم 


المتقدمين. واص طاح علهما بالدار المركبة أو دار الكفر الطارئ وهذا 
يجرنا إلى الحديث على فتوى ماردين لابن تيمية 
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لُتوجيه كلام ابن تيمية في الدار المركبة 
قال ابن تيمية:" مَسْأَلَةُ: في بَلَ د " مَارِدِينَ "هَل هي بد حَرْبٍ أُمْ بَلَدُ 
سلم؟ وهل يَجبْ عَلَى انلم اقيم ا الْمِجْرةٌ إِلَى بلادٍ الْإشْلام اَم لَا؟ 
وَإِذَا وَجَمَت عَلَيْهِ الْمَجْرَةُوَلَّمْ اج زوم اعد أغدَاءً الم شْلِمِينَ بِنَفْسِه أو 
مَالِهِء هَل يانم في ذَلِكَء وَهَل يَأَنَمْ مَنْ رَمَاهُ باليّمَاق وَسَبَّهُ به أن لَا؟ 
الْجَوَابٌ: المد لله دِمَاء الْمُشْلمِينَ وَأَمْوَالَُمْ مُحَوَمَة حَيْتُ كَانُوا في 
مَاردِينَ أو غَيْرِصَاء وَإِعَانَةُ الحَارجينَ حَنْ شرعة دين الإشْلام E‏ 
ا كناثوا أل فارديق أؤ غرفم وال يم ينا إن كان غحاجرًا عن 
ِقَامَة ديه وَجَبَتُ الهج رة عَلَيْه وَإِلّا اش ثحبت وَلَمْ جب وَمُسَاعَدَُهُمْ 
اا ا ا ا و ملسي 
لهاك من تبك بأيّ طَرِيِقٍ اولي أؤتغريضء أَؤ 
مُصَائَعَة ق لذا ل م يكن إلا بِالْبجرة تَعَيّنَت ولا يل سيم عُقُومَا 
وَرَهْبْهُمْ بِالتََاقٍء بَل السَّبٌ وَاليَمْيُ لباقي يَهَعْعَلَى الصَّمَاتٍ المذكورَة 
في الكتاب وَالِسُّنّةء فَيَدْخُلُ فِا بض أَمْلٍ مَارِدِينَ وَغَيْرُهُمْ. 
وَأَمَاكَوَْهمَا دَارَ حَربٍ أو سِ لم في مُرَكْبَةٌ فِهَا الْمعْتَيَانٍ لَيْسَت بِمَنْزَِة 
دَارِالسَلْم المي يَجِْرِي عَلَهَا أَحْكَامُ الإشلام. لون جُنْدِهَا مُسْلِمِينَ 
ولا بِمَنْزنَة دار ازب المي آهل اگم از بل هي قشم تَاإِتٌيُعَامَلُ 
SS‏ الخارخ عن شرعة الإإشْلام بَا 


ت £ 2[ 


[] الفتاوى الكبرى 533/3 
¬ صصح التططم 


نقول أنَّ هذه الفتوى هي لنازلة في زمنه عند غزو التتار لبلاد 
المسلمين في ذلك الزمان. ومثل هذه الفتاوى هي متعلقة بزمان ومكان 
معين وهي من قضايا الأعيان المي لا تقاس على غيرها لاختلاف 
الأحوال والتنزيلء وهذه الدار المي تكلم عنها ابن تيمية لا تكون قسيم 
للديار بل هي تنزيل على واقع معين ولها حكم معين في ظرف معين» ثم 
نقول أن ابن تيمية لم يجعلها دار إسلام كما يؤصل لها الجهمية بل 
جعلها دار كفر ليست بمنزلة دار الحرب المي أهلها كفار فقال" ولا 
ِمَنْزنَة دار ازب الّمي أَهْلَّمَا كُمَارٌ". فهذا أصل متقرر عنده وعند 
العلماء. بل جعلها نازلة يعامل فها كل واحد بما يستحقه فقال: "بل 
هي قشم الث يُعَامَل لِم فِهَابِمَايَسْتَحِفَه وَبْقَاقَ ل الْخَارخ عَنْ 
شريعة الإشلام بِمَايَسْتَحِفُهُ". وهذا التفصيل يُتصور في حال 
المفاصلة بين جند التتار وبين الساكنين» والمفاصلة كانت موجودة في 
ماردين ... وعند ذلك لا شك في صحة ما ذهب عليه في هذه النازلة 
باعتبار تنزيل الحكم على كل شخص بما يُستصحب في حكمه قبل 
الغزو ... طبعافي مثل هذه النازلة يتصور فها المفاصلة بين جند 
التتار الغزاة وبين غيرهم فيعامل كل واحد بمايستحقه أماحين 
الاختلاط فلا تتفزل هذه الفتوى على الواقع المختلط فضلا على واقع 
الغلبة. 
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وأقرب مثال لتنزيل فتوى ماردين هو دخول عدو مباين كالأمريكان مثلا على 
قرية من القرى المسلمة فيستطيع المسلم بينم التميز بين جند الأمريكان 
وغيدرهم من الساكنينء وهذا في غاية الوضوح في حال أن القرية كانت مسلمة 
فدخول جنود الطواغيت وظهورهم علها لا يُصِيّر الساكنين كفارا فهذا لا 
نقول به ولا نعتقد أنه إذا كفر الحاكم كفر المحكوم أو إذا ظمر جند 
المشركين على قرية كفر أهلها بالعموم. 


کر 1 مي 


ويؤخذ من قوله" لَيْسَت بِمَنْزِنَة دَارِالسَلْم المي يجري عَلَهَا أَحْكَامُ 
الإشلام, لِكَوْنٍ جُنْدِهًا مُسْلِمِينَ ..." أن الدار المي يؤصل فها الإسلام 
هئ الد ار الى جكدها ملم وها لا يتطق فى مكل هده ليان الى 
فها جنود الطواغيت» وحكم ابن تيمية يتصور في الدار المي يستطيع 
في االمسلم التمييز بين جند التتار والساكنين ... فيشترط التمييه 
ليعامل كل واحد بما يستحقه. 
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وعليه فإذا وقع الاختلاط فلا معغى لفتوى ابن تيمية ويؤيدهذاالذي 
قلناه: الشروط العمرية على أهل الذمة في دار الإسلام للتمييز بيهم 
وبين المسلمين لثلا تجري علههم أحكام المسلمين., لأنهم إذا تركوا دون 
اختصاص بلباس ا بالمسلمين ووقع الاشتباه فألزموا بالغيارء 
وجاء في الشروط :'وَأَنْ وَأَنْ تُلْزْم زَا حَيْئُماكُنَاوَأَلَا نَتَضَبَة بِالمُشْلِمِينَ في 
لْبْسٍ قَلَنْْوَةٍ ولا عِمَاىَة ولا قزق شَغر وَلافي ممراكهم" قال أو 
الْقَاسِم SESS‏ صر 
اشتغمال الْغيَ ار لأفُْل الل الي خَالَفُوا شريعته غا ودلا وة 
علا عَلهم؛ غرف وا ن اش لوي في رتم لام وم ولا تتش ر يتش وا بهمُ:" 
وَكَتَبَ عُمَرٌ إلى الْأَمصّار أن تُجَرٌ نَوَاصِيَيُمْ د 
حَقَ يُعْرَفُوا "[1] 


وعليه فنقول أنَّ دار الإسلام إذا ظمر علها الكفار ابتداء وطرأ علما 
الكفر وغلب علها الكفار قد يتصور فها ما ذكره ابن تيمية, ثم إن 
أهلها إما يُقاتِلون الكُفار حمى يفتح الله بيهم وبين عدوّهم بالحق فإن 
ظبوروا 06 00 كحت عرو ان توا او فسا توا الت الم لمي 
قال ابن عُيَيْنَة: «أَتَذرُونَ مَامَتَل الْعلم؟ مَل العم مل دار الْكُفْرِء 
ودار الإناام. فَإِنْفَرَكَ أفل الإشلام الْجهَادَ جَاءَ امل -- فَأَحَدُوا 
الام وَإِنْ ترك الامن العم صَارَ الام جي الاء اء ثم يكون 


[1] أحكام اهل الذمة 1236/3 
[1] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 281/7 


کر کچھعے 


مآلها إلى الكفر بسكون أهلها وعدم المناجزة والدفع واستحبابهم 
الحا ااه اوو ا لحو ی ی وا 
يدخلون في طاعة الطواغيت واتباع شرائع الكافرين والتحاكم إلى 
قوانيهم فتجري علهم أحكام الكمّرة ظاهراً. 

والديار اليوم قد مر علها عقود متوالية منذ أن غزاها الكفار 
وعلاها قانون الغربء والجيل الذي حصل فيه التركيب كمازعم 
جماعة الترقيع والتركيب قداندثر من غابر الزمان. فممى تنترمي 
aa a ONO‏ 3" الكقين] الاك ره ESAs‏ 
قدامة" وَأَمَامَنْ حَدَتَ بد الرَدَةِ: فَمْوَ مَحْكُومٌ بكُفْره, لَه وَلِدَ بَيْنَ 
وَين كَافِرَْنِ ويج وز اش زقافة؛ آنه ليس بِمُقَد. نص عَلَيْهِ 


0 2 1 
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ولوتنزلنا مع جماعة التركيب نقول لاا شك أن في مثل هذه الديار 
المي نعيش فها لا نستطيع التميهز بين الكفار والمسلمين فالتوصيف 
المنضبط لبذه الديار عند المخالفين أههادار مختلطة فها مسلمين 
وكافرين ولا يتميز المسلم من الكافر فها وه ذه لا يجادل فها أحد ... 
إذا لابد أن يكون فها أصل يجري على العموم حةى تنضبط المسألة ... 
فلمن يكون الأصل الجاري أو كيف نحكم على أهلها ؟ لأن الاختلاط 
يوجب التوقف وه ذا القول ميج ور لا أصل له في الشريعة لأن 
التوققف فيه الجهالة الواسعة بالأسماء والأحكام ولا تأتي الشريعة 
بمثل هذه الجهالة الواسعة لعموم الناس في الديار والأقوام» فهذا 
القول فيه طعن في الشريعة بفرض الجهالة في أسماء الكفر والإيمان 
لملايين الناس في هذه الديارء لذلك لابد أن نفهم بعض القواعد 
الكلية في الشريعة حمى نتصور المسالة تصورا ص حيعحا ونعلم أن 


17/9 المغنى‎ ]١[ 
کر تم‎ 


الشريعة وقواعدها وهذا يجرنا إلى الحديث على قاعدة العمرة للغالب 
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لإقاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر 


العببرة للغالب الشائع لاللنادر أوقولهم الحكم يبغى على الغالب 
العام دون الشاذ النادر وقررها الفقهاء في القواعد الكلية كمافي 
قاعدة: العهرة للغالب الشائع لا للنادر أو قولهم: الحكم يبضى على 
الغالب العام دون الشاذ النادرا'ا. وهي من القواعد الأصولية الكلية 
المي تستند إلى الدليل الشرعي حيث لا يؤثر على كليها استثناء بعض 
الفروع منهاء قال الشاطبي"" لأ الل ر الْكُنَي إِذَا تت كله اء فَتَخَلْفٌ 
بَغض الْجُرْئَِاتِ عن مُفْتَضَى الْكُلَيّ لا يخرجه عن كونه كلياء وأيضّاء 
إن الْعَاِِب الأكقري مُعْتَقَرّفي الشّربعة اعْتِبَارَالْعَامٌ الْمَطُْمي؛ لأنَّ 
المْتَخَلَّمَاتٍ الْجُرْتِيَة لا يَنْتَظِمْ ما كُلَمءٌيُمَارِضْ هدا الْكُلْي التَابِتء هدا 
شَأنْ الُْلَيَاتٍ الاسْتَقْرَائِيّة ابر ذلك بِالْكلِيِاتٍ الْعرَبِيَة فإ ا أَقَرَبْ 
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00 orld of ° 1 a > ه 0 2 ف س اش‎ 5 fos 
شيءٍ إلى مائخن فيه لِكونِ كَل وَاحِدٍ من القَبِيليْنٍ أفرًا وَضعيًا لا‎ 


2 
a2‏ ا 1 ام ل اش ا ا ان ا ۴ 2 5 
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5 ا 
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القائلنة:"معاثقئتت للشئء دلت لمثله > فاذا كان كذلك. فالكليَة فى 
ت 52 8 ت امه 8 ع 52 ت د ۳ ب 


[1] ومن الصيغ التي ذكرها الفقهاء هذه القاعدة: للأكثر حكم الكلء» النادر 
يلحق بالغالب» الأصل إالحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر. الأقل يتبع الأكثرء 
الحكم للأغلب. إذا دار الشىء بين الغالب والنادر فإنه يلح ق بالغالبء الأصل اعتبار 
الغالب وتقدهه على النادر الحكم يبنى على الغالب العام دون الشاذ النادر» ما 
وقع نادرا ليس بأصل يبنى عليه في شيءء» النادر ليس في معنى ماتعم به البلوى, 
النادر لا يفرد خكم ويس حب عليه دليل الغالب» النادر إذا حكم بشىء فلا يلحق 
به غيره ويدل على شذوذه. ٠‏ 

رار ااا 221122525252522 تي 


فَعَلَى كل تَفدِيرٍ لا اعْتِتَارَ بِمُعَارَضَة الْجُرْئْكَاتٍ في صِحَة وضع الْكُلَيَاتِ 
لِلْمَصَالِح:'"17!ء وقال ابن عبد الهادي :"فصل في قواعد كلية يترتب 
علها مسائل جزئية في جميع الفقه... قاعدة العبرة بالغالب 
والنادرلا حكم له"121. 


ومن اا لهات اا دة ااب الا راد الات الق الات 
الظاهر ... والظاهر عند الأصوليين هو ما يحتمل غيهمره احتمالا 
مرجوحاء والفقهاء يستعملون الظاهر مكان الغالب فيقولون تعارض 
الأصل والغالب. وتارة تعارض الأصل والظاهرء قال الزركشي في 
فصول التمتارهن تارظن هين الأضحتل:والقانب اغ أن الات 
تاره يُعَقَرُونَ عَنْيْمَا بِالْأَصْل وال اهر وَتَارَةٌ بالآضل وَالْعَالب» وَكتَيْمَا 
بِمَعْمَى وَاحِدٍ ". وأما ما يقابله من النادر فهو القليل والشاذ وهو 
المنفرد والخارج عن الجماعة, أو ما خالف القاعدة العامة أو القياس 
أو الاستضصحاب. 

وباستقراء أحول الشريعة ومواضعها ذكر العلماء أن الأصل اعتبار 
الغالب وتقديمه على القليل والنادرء يقول القرافي": الأصل اعتبار 
الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة. كما يقدم الغالب في 
طبارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن 
الغالب مهم الحيف"ء ويقول ابن مفلح”" الأكثر يقوم مقام الكل 
بخلاف اليسير فإنه في حكم المعحدوم "اء ويقول ابن القيم:" الأحكام 
إنماهي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم""!. وغير ذلك كثير في 
كلام الفقهاء. 
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[1] الموافقات 84/2 

[۲] مغني ذوي الأفهام ص819. 

[؟] المنثور في القواعد 311/1 

[:] الفروق "104/4 

[ه] المبدع شرح المقنع 354/3 

[] زاد المعاد 421/5 

مر ال 2 0051120 "كم 


ولتوضيح هذه القاعدة نقول: إذا بشي حكم شرعي على أمر غالب 
وشائع فإنه يبغى عاماً للجميع» ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف 
ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في يعض الأوقات. فالأصل اعتبار 
الغالب في الفقه الإسلاميء ولا تبغى الأحكام على الشيء النادر القليل: 
بل تبغى على الغالب الشائع الكثيرء إلا في بعض الحالات استتثناء في 
صور معدودة ذكرها الفقهاء مع تعليلات الاستثناء كما ذكرها القرافي 
في الفروقء والأصل في بناء الأحكام أنها تبمى على الأمور الغالبة 
والشائعة فإذا كان هناك عرف جاري تحقق فيه الذيوع والشهرة فإنه 
لايؤثرفي عمومه واطراده تخلف ذلك الأمبر في بعض أفراده أو في 
بعض الأوقات أو في بعض الجزئيات فالأحكام الشرعية لا تبنى على 
الثيء النادر القليل بل تبضى على أساس الغالب الشائع الكثيرء 
وعليه فالنادر تبح للغالب يأخذ حكمه ويُلحق به. لذلك الاحتمالات 
النادرة لا يبخى علها أحكام ولا يلتفت إلهما في بناء الاحكام والحكم 
للأعم الاغلب. 
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"ا استعهنداد القاعدة 
ادل عا وداه دة فسن أوممنه كن وها اا قان علس اعبار 
الفلبة والعمل بالعاتي قى القبرسة وشيقسل ذلك قى الأقفاق علدى 
العفحل محر آلو اح سين الس ةة الاد ولع مات ولق هة 
الصحيحة ونحوها المي تبغى على غلبة الظن بسبب غلبة الصدق أو 
N,‏ قينا E‏ عي عي خبر الواحد الصدق كان نريا مدن 
اليقين وان كان قديرد عليه احتمال الخطأ من الرواةء ومعلوم أن ما 
قارب الشيء أعطي حكمه. والإجماع قائم على وجوب العلم والعمل 
بحيو الو اخ مدن اله و امات في الت وض والفيناين الح جيم 
وتفزل منزلة اليقينء وكذلك المتقرر في الشريعة أن اعتبار الشيء 
النادر ومراعاته وبناء الأحكام عليه فيه مشقة وعسرء فطبيعة 
الشيء النادر من حيث قلة وجوده وشذوذه تجعل اعتباره أمرا 
متعسراء والمتعسر كالمتعذرء والمتعذر كالممتنع يلغى في الاعتبار ويكون 


کر 1ض 


الاعتبار للغالب والشائع» وباستقراء النصوص الشرعية تبين أن 
الشارع يُلحق الصورة النادرة بالغالب كما قال القرافي: "الأصل اعتبار 
الغالب وتقديمه على النادروهو شأن الشريعة. كما يقدم الغالب 
في طهبارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الأعداء a‏ لذن 
ا "وغول سنا ع اللشذمون ا اا 
يدل على أن النادرفي كل باب ملحق بالغالب فإذا رأينا الوصف في 
جميع الصور المغايرة بمحل الفزاع مقارنا للحكم ثم رأينا الوصف 
حاصلا في الفرع وجب أن يستدل به على ثبوت الحكم إلحاقا لتلك 
الصورة الواحدة بسائر الصور"21! 

فعا ذل غا ف النضيوضى فى كات اه 

#8 قول تال :ترتع الختروالغقير وما رر 


ص در < 


وَمَتَفِع ل ي ا 


وسو رآ 2 


اله كم ليت لَعَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ البق رة ] ووج ده الدلاانة 
أن اللّه د الخمر والميسر بعد أن أخبر أن إثمهما أكير من نفعهما 
فحكم بالغالب فيهما وهو الإثم وألغى النادر وهو المنافع. 

## وقوله ل : الوزن ومین احق فَمَن تَقلَت مَوَازِينُهه فَأُولتبلك هم 
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كذَللك یہن 


5 و 
ص7 و 


المفلحون © وَمَنَ حَفتَ موازينه, فَأولتِكَ لَّذِينَ يروا اف بِمَا کنو 
بكَايَتِمَا يَظَلمُونَ 1[الأعراف 9]»فحكمم بالغالب وألغى النادر» قال 
الشيرازي في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل: "ولا يمكن قبول 
الشهادة مع الكثير من الصغائر؛ لأن من استجاز الإكثارمن 
الصغائر استجاز أن يشهد بالزور؛ فعلقنا الحكم على الغالب من 
أفعاله؛ لأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ولهذا قال الله تعالى: 


CEE A N O‏ و 
[َوَالوَزن يوميد لحق فمن ثقلت مو'زينه. ولتيلك هم المفلحون) ۰ 


[[1] الفروق 104/4 

[۲] الحصول 221/5 

[؟] المهذب 437/2 
رر کچحے 


ااهل به 


م 
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# وقول دهتع الى إِنَمَا حَرّمَعَلَيَكُمْ آلْمَيتََوَلدَم وَلَحَمْ آلْخِِيرِوَمَا 
ترآ E‏ ولا عاد َلآ ِنَم عليه إن اله عَمُوررَّحيمً)[البة رة 
73 هال البغوي" وَكَذَلِكَ حَرَمَ عَم لخم الْخِنْزِيرِء سَوَاءٌ ذُكَي رقا 
حتت اف ويدخل شخمه في حُكم ليه إِمَاتَعْلِيبَا أو أنَ الأكم 
يكل دَلِكَء أؤ بطُريق الْقِيَاسٍ عَلَى ايو و [كَذَلِكَ] ولم الْخِنْرِيرء 
أَرَادَ به جَمِيعَ أَجْرَائِهِء فَعَبَرَعَنْ ذَلِكَ باللّخم لِأنَهُ مُعْظَّمُهُ"1]. 

© ون جَابر بن عند الله» عن اللي ¥ قال« مَاأش كر كته 
فَقَلِيُهُ حَرَاة»21 ووجه الاستدلال: أن النمي [ بمى الحكم الشرعي على 
الكقرة والغلبة: وذلك لأن الإ كار لآ يدت إلا مالكثرة غالباء فإن كان 
استعمال مادة معينة بكمية كثهرة تؤدي إلى السكر فإنهيحرم 
استعمال القليل والكثير منها على جهة السواءء لأن القليل ذريعة إلى 
الكثيرء وبدلك يقع المحظور وهو السكر. 

© وعَن أ لح ل كر " تَلَجَِّيٍ وَتَحَيَضِي في کل شَيْرٍ في 
لم الله تة أ يام 2م 
تَلَانَاوَعِشْرينَء أو رتكا وَعِشْرينَ» وَاعْتَِلِي لِلْقَجْر غشلاء وَأخّري 
لارو لافطا وَاعْنَسِإِي غشلاء وَأَخَرِي ارب وَعَجَلِي 
الْعِشَاءَء وَاعْتَسِلِي غُسْلاء وَمَذدَا أَحَبٌ الَْمَرَيْن إِلَي " وَلَمْ يَفْل يزيد مَرةً: 
"وَاغْتَسِيي لِلْمَجْر عُسْلًا "اا ووجه الاستدلال أن النمي 4# حم 
غالب هافة التساء والحقييا هذا اتا 


: 
ةأ 


8# وعَنْ عُروَةَ بن الريَفْرِء أنَّ ركب بت أبي سَلَمَة حَدَتَنْهَعَنْ أ 


1 


0 
2 


0) 6 


ل ع ا د ل 


[1] تفسير البغوي 102/1 

[۲] رواه أحمد برقم 14703 وأخرجه أبوداود (3681) » والترمذي (1865) » والطحاوي 
4, والبغوي 217/4 من طرق عن إسماعيل بن جعفرء بهذا الاسناد. 

وأخرجه ابن ماجه (3393) » وابن الجارود (860) » وابن حبان (5382) ٠‏ والبيهتقي 296/8 
من طريق أبي ضمرة أنس بن عياضء عن داود بن بكرء به. 

[؟] رواه أحمد برقم 27144. 
جر كم 


قَدافْمَرَتَء فُتح الَو من رذم يَأَجْوجَ وَمَأَجُوج مل هَذِه» وَحَلَّقَ 
الله: اتلك وَفِينَاالصالِحُونَ؟ قال: «تحم إِذَا كتح ةو الا وو 
الاستدلال: أن المعاصي إذا شاعت وغلبت في المجتمع فإن الله تعمالى 
ملك الجميع الصالح والطالح على السواء. فإذا ظهر الفساد وذاع 
واشتهر جهارا نهاراء كان ذلك موجبا للعقوبة العامة» فالجميع في 
حكم واحد» وهذا يدل على أن اعتبارالغلبة له حكم الكل» وهذا 
في الحكم بالبلاك ومثله اعتبار الغلبة في الحكم بالإسلام أوالكفر. 
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المطلب الثانى: أحوال النادر أو القليل فى الديار. 

عبان يسا حال اغالب وما لو يدمن كا تقر مها ف هان 
حال النادر أو القليل وحكمه في الكتاب والسنة» حمى لاا يظن القارئ 
أن إلحاق هذا القليل بالكثرة مو خاضع لقاعدة فقبية مجردة عن 
الدليل. وه ذه القلة في دار الكفر على قسمين: قلة مستعلنة بدينها 
وقلة مستخفية بدينها ولكلٍ مهما أحكام وبيهمافروق في الأسماء 
والأحكام ومنها: 
© فالقلة الظاهرة بديها في ديار الكفر:هي طائفة مسلمة ظاهراً لا 
تجري علها أحكام الكفار في الدنيا للتمييز بينها وبين المشركين وهي في 
الآخرة ناجية من العذاب السرمدي. 


6© أما القلة المستخفية في ديار الكفر:هي طائفة تجري علبها أحكام 
الكفار وتلحق بالكثرة الكافرة في الأسماء والأحكام في الدنيا باعتبار 
الظاهر لعدم التمييز بيها وبين عموم المشركين وهي في الآخرة ناجية 
من العذاب السرمدي. 


[1] رواه البخاري برقم 3346 
کر ١‏ م 


5 ويجتمعان في النجاة في الآخرة باعتبار حقيقة الأمرء ويفترقان في 
الدنيا في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر. 
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© واطلاق الكفر على عموم القرى والديار لا يتناول القلة المستعلنة 
بديها المخالفة لما عليه القوم من كفر وشركء لظهور أمرها كطائفة 
الزسل وأتباعهم الذين فاصلوا أقوامهم في الدين» فالعموم إذا أطلق 
فل کف اهراز فجدز لآ ازل لاا ل اة ا هة من 
العموم فهو عموم مخصصص بماء فمخصصات عموم الكفر من 
اياز هو ظط ور الظاهر المحتين من حكن الأفراذ: 

واطلاق الكفريشمل ظاهراً القلة المستخفية بدينها في دورالكفرء 
فهذه يتناولا الأحكام في الدنياء ومنها العذاب الدنيوي الذي قد 
يجري على الكفرة الكافرةء أي: تجري علها أحكام الكشرة حُكماً 
ويحاسبون في الآخرة على نيّاتهم» وقد بيّنت السنة هذا غاية البيان 
ونصّت على أن عموم العذاب لمن كفر وعصى ولمن سكت وأظهمر 
الموافقة ولم يُظهر المخالفة» فهو شامل للبر والفاجر والكافر والمؤمن 
بلا استثناء. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عه اء قالت: قال 
رسول الله ظَلهِ: يڙو جَيْسْنٌ الْكَعَْة فإِذًا انوا بِبَئْدَاءَ من الأَرضٍ 
يُخْسَفُ بِأَوَلِيِمْ وآخرهم» قَاَث: قلت يَارَسُول الله كيف يُخْسَفٌ 
ب الهم وَآخِرهِم وَفِهِمْ أَسْوَاقَهُمْ وَمَنْ لَيْس مِمهُمْ؟! قال «بُخْسَفٌ 
بأوَلِيمْ وَآخِرِهِم نم يُبْعَنُونَ على ني انهم) ٠"‏ وفي رواية مسلم «فقلنا: 
إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم فهم المستبصر والمجبور وابن 
السبيل» وقوله: «ومن ليس مهم» أي في الكفر والقصد بتخريب 
الكعبة عطف على أسواقهم. قال الطيمي: أي من لا يقصد تخريب 
الكعبة بل هم الضعفاء والأسارىء وقؤله: «يبعثون على نياتهم». 
يَخْمي: من كان مِم مُخْنَارَا تقع المُوَاحَدَة عَلَيْدِء ومن كَانَ مرها ينجو. 
وني رواية مسلم «يهلكون مہلگا واحدًا ويصدرون مصادر شى»211. 

[1] رواه الْبَحَارِي برقم 2118 ورواه مسلم برقم 2884 


[۲] مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 485/9 
کر كم 


فيكون العذاب في الدنيا عاماً على ظاهرهم» ويكون الحساب في 
الآخرة على الباطن والنيات وحقيقة أمرهم. 

وعن ابن عُمَرَ: قال رَسُول الله 4 :( إا زل الله بق ؤم عَذَابًا أصَاب 
الْعَدَابُ مَنْ كَانَ فِبهِمْ ثم بُعِنُواعَلَى أعْمَالهم)"". "ومن مِن صيغ 
العموم. فال عنى أن العذاب يُصيب حمى الصالحين متهم. وعند 
الإسماعيلي من طريق أبي النعمان عن ابن المبارك: «أصاب به من بين 
أ رهه فللا يلوم مسن الا راك قى ا وت الافستراك في القسواب أو 
العقاي يل بجا كل حو هو امعان عن نيه 

فكان الغالب كفار والحكم مضى على العموم أي الكل فالقاعدة 
صحيحة في باب الأحكام والكفر والعذاب . 
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2879 رواه البخارى برقم 7108 ومسلم برقم‎ ]١[ 
ےحgچک کر‎ 
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#حكم المستخفي بدينه في الديار 

الكقسر من المخالفين تخ اطفوا مع ها الم تحص قوق فقوا من الحكم 
بالعموم فعطلوا أحكام الله لأجل أن لا يجري الحكم على المستخفي 
بدينه في قومه» وهذا لا شك أنه مخالف للنصوص الواردة في حكم 
المستحفي وهو جهمل فضيع في دين الله تعالى. والسؤال المتوجه لهم: 
هل المستخفي بدينه يخصص العموم أولا؟ سبق معنا أن المستخفي 
بدينه هو مجبول والمجهول لا يتخصص المعلوم باتفاق ويجري عليه 
حكم العموم» بل العموم يخصص بالمخصص المبين وهو الطائفة 
المستعلنة بدينها أو بالظاهر المعتهر ممن أتى به... فظاهر العموم لا 
يخصصه إلا ظاهر معتبر كما سياأتي معنافي بيان الظاهر المعتير 
وحكم المستخفي بإيمانه في دار الكفر له حكم قومه ظاهرا ويجري 
عليه أحكام الكفار باعتبار الظاهرء وهذا بنص القرآن ومن الآيات 
الواردة في بيان حكم المستخفي بإيمانه وأنه يجري عليه ظاهر القوم 
ما يلي: 

# #ق ال تع اال :ا هم أي كَفْرُوأوَصَدُ وكُمْ عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 
كام تحر انز لاا" رلوك وان انر" وق ازيف اك a‏ 
أن قرت ف لتر زا يقار عو اتديدل آلا ىمغي كن كناد 51 
تريَلُوالَعَدَبَا لي كفَرُوأ مِتهُمَ عَذَابَاأَلِيمًا 14 لأفتح25]ء والتشاهد في 
الآية أنه تعالى قيّد الرجال والنساء بصفة الإيمان ليخرجوا من عموم 


فول وان نيوك ا قسال (١‏ لمَتَعلْمُوهُمَ4, "لاختلاطهم 


بالمشركين وهم يكتمون الإيمان فيجرى علهم حكم الكفار من القتل 

« أن تَطَتُوهُجَ 4 تبعاً لقومهم, وروى الطبري بسنده عن ابن إسحاق:" 
عرفا ر 

«فَْصِيبَكُم مِنَهُم معَرة بير لر 4 فتخرجوا دیته» فأماإثئم فلم يحسبه 

عليههم,. والصواب أنها الكقّارة واختاره الطبري فقال: "وانما المعضفى: 


كماررب ااا م سر 


ادك 


الخطاً"". 

وقوله:ل بعلم 4 ينفي علم امكف بالإيمان الاى بير الفل 
لظاهر الكفرء ومن رحمة الله بهؤلاء المؤمنين أن كف الله عنهم القتال 
وقال: # لِيُدَحِلَ الهف رَحْمَتهء مَنْيَسَآهْ #فكفّ القتاللعدم التمييزبين 
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الكفرروالمس سلمين ل لَوَتَرَيلُواَعَذَبَكا اذست كَقرُوأ متهم عَدَابَا اليما 4 
أي لو تميّزوا لسلطتاكم علهم فقتلتموهم قتلا ذريعاً. 


وفي هذه الآية أعظم دلالة على أن المؤمن الذي يكتم إيمانه بين القوم 
الكافرين يجري عليه حكم القوم في علم امكف لأنه لا يستطيع أن 
يمهز بينه وبين قومه المشركين لكونه يستخفي بإيمانه. فيوتبعٌ 
لقومه في علم امكف وهو الذي يتعلق به التكليف إذلم يؤمر 
بالتنقيب عن البواطن. 


وأصل الاشتباه عند الشعائرية هو الالتباس الواقع لهم بين الظاهر 
والباطنء قال ابن القيم" وَعَلَى هذا فَالفَانْ إِما مُوْمِنٌ ظاهرًا وَبَاطِنَا 
وَإِمَاكَافِرٌ ظَاهرً وَبَاطِنَا أو مُوْمِنٌ ظاهرًا كَافِرٌ بَاطِنَاء أؤْكَافِرٌ ظَاهرًا 
هُؤْمِنٌ بَاطِنًاء وَالْأَفْسَامْ الأَرَتَعَهُ قد اشتَمَل عَلَها الْوْجُودُء وَقَدْبَيِّنَ 
a aE oa‏ الأول E LE‏ 
أَوَلُ سُورَة الَْقَرَة. 

الْقَِسْمٌالرَابع من أَقْسَام الاس في الْمُدَى الَّذِي بَمَتَ الله به رَسُولَهُ 
# الّذِينَ يَكْتُمُونَ إِيمَاتهُمْ ولا يَتمَكُّونَ من إِظْمَاره قَفِي قَوْلِه تَمَالَ: ل 
ولوا رجَالمُؤَمِعُونَ وََآءٌ مُؤَهِئ تلم تَعلَمُوهُمْ أن وهم 4.. ةق لاء 
انوا يَكُتُمُونَ إِيمَاتَهُمْ في قَوْمِهِمْ ولا يَتَمَكنُونَ مِنْ إظبَارهء وَمِنْ هَؤْلَاءٍ 
مُؤْمِنُ آل فِوْمَوْنَ الَذِي كَانَ يَكْثُمْ إيمات ة ..."21ء وعلى هذه القسمة لا 


[1] تفسير الطبري 239/22 
[؟] اجتماع الجيوش الاسلامية 77/2 
کر كلم 


يوجد مجهول الحال لا في الشرع ولا في القسمة العقلية المي حوت 
أربعة أقسام ولا خامس لہا. 

وهذه الطائفة المستخفية في الكقفرة المشركة عمها الحكم يقيناء أما 
الطائفة المستعلنة بديها فممي طائفة ناجية استثنيت كما قال تعالى 
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في مواضع: 

# قوله تعال: قال إِنَّ في ا أو ا ق الوأ تحن أَغلمْ بن فيه ا فجي 
اهَل إلا أمرأكةر كانت م 0 ا 

8 وقوله تعالى: وي E EEE E E‏ 
ال كايا نهم انوا قَوَمَا عَمِينَ4 [الأعراف: 64] 

3 وقوله تعالى: 2 E EE E CEY‏ 
ذبا ایا وَمَا کائوا مو [الأعراف: 72]. 

% وقوله تعالى: اك وَمَن َر فى ألفُلك الْمَفْحُونٍ © مم 
لوستم ايك لمعاف ]11 نبي تسق ككن وكيا كدان اكتييزف 
مؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 121-119]. 

© وقوله تعالى ET‏ ايا لي E EL OT‏ 
لَلْعَلَمِينَ4 [العنكبوت: 15] 

© وقوله تعال: ولذ اث أَمَةٌ نهم م تيظ ون قَوْمَا لله مُفلِكُهُمْ أو 
مُعَذِبْهُمَ فيه و ا ريڪ وَلَعَل > E‏ 
نتسوأ ادك روا به جا اين بترن عن السو وا دتا الديق لكوأ 


2 


ِعَذَابٍ بَعِيسٍ يما كَانُوا يَفُسْقُو 1 5 165-164[ 

6 وقوله تعالى: طلا جَاءَ نا 1 الم اد ادك 
حِجَارَة ين جيل مَّنضُودٍ © م EE E CEE E‏ 
ِبَعِيدٍ 4 [هود: 83-2]. 


6 وقوله تعالى: لقاو وظ إنَا د َنيح ويك 


55-3 


تف ها نا طناك | نكت اد الحنن الفح بكر 00 
81[. 

وهذه الآيات فيهادلالة على نجاة الطائفة المستعلنة بدينها القي أتت 
تال اهر ا هرقي دياز الكو غ لطا الي هة ا كنا 
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هلل سے کہہے 


کر ککچحے 
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٠‏ 8 م 
DR | 4 4 4 8 8‏ 
ےه 2 1 1 5 م © AK A‏ 
اأحكييه حم . ٣‏ لیک کک 5 ی لمن 
ڪڪ رکا ر 8 5 a=‏ ل TY‏ 2 


المطلب الأول: طرق إثبات العموم 


1 الاستقراء: 

وعد لحر يي ا يار كس كي 
الجزئيات»ء 'فَفُوَعِتَارَةعَن نص فح أمور جُرْئِيَةٍ ةلِتخكُم بِحْكْمِهَاعَلَى 
أُمْريَشْمَل َلك الْجُرِْيَاتِء كقَؤْلت ا في الوثر: ليْسَ بقرض؛ لأنّه يُوَدَّى 
على الرَاجِلّة وَالْمَرْضُ لا يُوَدَى عَلَى الرَاحِلّة. قَيَُال: لم قُلْثْمْإِنَّ 


الْمَورْض لا يُوَّدَى عَلَى الرَاجِلّة؟ قَيَُال عرف اه بِالاسْتَقْرَاءٍ إِذْ رَآَيْنَا 
= فل وو ان اف ااا ۷ ی قاس 
الرَاجلَةء فَقُلْنَا إنَّ كَل قَرْض لا يُوَدَى عَلَى الرَاجِلّة"1. 


والإستقراء منه التام وهو متعذر في الديار إذ يستحيل أن يستقراً 
مكلف جميع أعيان الديار فهذا من تكليف مالا يطاق سوء في دار 
ادر ا د ومثل هلا تعلق بهمثل هذه الأحكام» ومنه 
الإستقراء الناقص قال الزركشي:" وَالتَاقِصُ إِنْبَاتُ الحم في كُنَيّ 
ل الم الو a‏ الث 2 وهو المت في 


2 


41/1 المستصفى‎ ]١[ 
سر تي‎ 


55 


أغلّبٍ مَنْ في دار الْحَرْبٍ اؤ وَضْفَهُمْ بِالْكُفْرٍ عَلَب عَلَى ظَيّنَا أَنَّ جَعِيعَ 
مَنْ نُشَاهِدُهُ مِم كَذَلِكَء حَمَى جار لَنَا اش تزقاق الكل وَرَمْيْ الام إِلَى 
جَمِيع مَنْ في صَفقَيمْ. وَلَوْلَمْ يَكْنْ الْأَضْل مَاذَكَرْنَاكَاجَارَذَلِكَ.وَقَدْ 
اختَجٌ الشَافِعِي بالاشتقفراءِ في مَوَاضِعَ گثيرةٍء كَمَادَةٍ الْحَيْضٍ بتع 
سِنِينَ وني أَقَلّه وانرد" 

ونقول أن المقاصد الإستقرائية تمتاز بالقطع في الأحكام. ويؤكد 
الشاطبي على قطيعة الإستقراء سواء أكان تاما أو ناق ص ا أكثرياء 
متجاهلًا بذلك ما يقردد عند كثير من الأصوليين والمناطقة من كون 
الإستقراء الناقص يفيد الظن ولا يفيد العلماتباعّا مهم للمنطق 
الأرسطي» وان كان أكفر الأصوليين يقولون أنه يفيدالظن ولكن 
يجعلون هذا الظن يفيد الحجية مثله مثل القطع. فقولهم ظغي لا 
ينافي الحجية والتعبد به في الأسماء والأحكام جميع اء قال القرافي:" 
وهذاالظن حجة عندنا وعند الفقباء"*!. ويقول الشاطي:" فَإنَّ 
اغالب الأآككَريً مُعْتَقَِرٌ في الق رعة اعت ار الام الْمَمَْعي لنَّ 
المتَخَلَّاتٍ الْجُرْتِيَة لا يَنْتَظِمْ مُا" وقال ابن نجيم: "وغالب الظن 
عندهم ملحق باليقين. وهو الذي يبتغى عليه الأحكام يعرف ذلك من 
تصفح كلامهم في الأبواب» صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب 
كالمتحقق» وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع. وإذا غلب 
على ظنه وقع "4 

واستفادة العموم من الإستقراء الناقص وبناء الأحكام عليهوردفي 
كتاب الله تعالى كما قال الشافعي تحت باب: بيان ما نزل من الكتاب 
عاماًيُراد به العام., ويدخله الخصوص.» وقال: وَالْمُسَتَضْعَفِينَ م 


3 


425 ر سے تد ص خخ 4 « ا 2 E‏ د و erd‏ و 
لجال وَالنْسَاءٍِ والولدان الذين يقولون رَبَنَا اخرجتا من هذه القرّية الظالم 
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[1] البحر المحيط 7/8 

[۲] شرح تنقيح الفصول 448/1 

[؟] الموافقات 84/2 

]٤[‏ ابن جيم» األشباه والنظائر» ص63. 
رو ککحے 


دم مد 


هلها #[النسه 75]ء وهكذا| قلول الله:# فاطلا حت إِذ1 تيآ هل فر 
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تس سه و ا 


اها اهلها “انوا ان اوا خا ف اا يريك ان يعض 
َأَقَامَُر © [الكهف 77]» وفي هذه الآيية دلالة على أنْ لم يستطعماكل 


أهل قرية, في في معناهماوفي: #والْقَرَية #المالر اهلها E‏ 


لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماًء قد كان فهم المسلم» ولكنهم كانوا 
فها مَكثُورِينء وكانوا فها أقلء وفي القرآن نظائر لهذاء يُكْتََى بها إن 
شاء الله منهاء وفي السنة له نظائر» موضوعة مَوَاضِعَبَا"11] 


وقال الجصاص" ألا ترى أن الحم في كل مَنْ في دارالإشلام ودار 
الْحَرْب فاق بالأعَمَ الْأكَرِدُونِ الآقصّ الآقَلّ 2 كر معن في دار 
الإشلام مَخْظُورًا قله ا يَسْتَحِقٌ الْمَنْلَمِنْ مُرْقَدٍ 
وَمُلْحِدٍ وَحَرْنِيَ: وَمَنْ في دار الْهَرْبٍ يُسْنَبَاحُ فته للد مايا من ن 
تاج ر أؤ أسِير؟ وَكَذَلِكَ ا الأول على ها الهاج يُجْرى 
کی "2. 

وقال ابن تيمية:" أتا إذا تأملنا أكثر الصّوّر وجدنا الحكم فها مضافًا 
إلى تلك الحكمة المعلومة الظاهرة فيّلحّق الفردُ بالأعم الأغفلب كما 
إذا علمنا أن الغالب على أهل بلدةٍ صفة ثم رأيناواحدًا مهم 
سَحَبْنَا عليه ذلك الغالب ولذلك جاز قتل من دار الحرب ومن في 
صف الكفقار مع تجويز أن يكون مسلمًا ولولا أن ديل الغالبُ على 
الأفراد وال لما قيل بالأصل المحرّم لقتل المعصوه|ةا 


55/1 الرسالة‎ ]١[ 

[1] أحكام القرآن 79/1 

[؟] تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 
رو 222 
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2 الاستفاضة: 

قال الشاطبي" وَالنَانِي: أن التواتر المعنوي هذا معناه ...ثم قال 
فَكَأََهُ عُمُومٌ لَفْضِيٌ فَإِذَائبت اعتبار التواتر المعنوي؛ تَبَتَ في ضمنه 
م تحن فيه"!!!. 

والاستفاضة هي الشيوع والانتشار وهي حجة في ثبوت الأحكام» ومنه 
استفاض الحديث إذا شاع وانتشرء والاستفاضة عند أهل الحديث 
هوماكثرت رواته. ويطلقون المستفيض على المشهور الذي زاد على 
الاثنين عن الاثنين فما فوق في كل طبقة من طبقات السندء وأما 
عند الفقباء/" فيعرفو ها تعريف المتواتر: وهي إخبار الجماعة لا 
تجمعهم داعية التواطؤ على الكذب بحيث يحصل بقولهم العلم 
بمضمون الخهرء ولا شك أن الخبر المستفيض حجة إذا كان 
المخهرون عدولا وأما إن كانت الاستفاضة بمعمى التواتر فلا نحتاج 
إلى النظر في عدول الرواة كما لو كان النقل متواترا مستفيضا في 
وسائل التواصل الاجتماعي فتواتر الخهر به فلا يحتاج إلى النظر في 
عدالة نقلته» فالاستفاضة هي قرينة التواتر وهذا دارج على لسان 
العلماء يقول البهقي:" قَذ وَرَدَ عَنْ سَيَدِنَا الممطْطفَى [في إِنْبَاتٍ 
الشَّفَاعَة وَِخْرَاجٍ قوم من أل التَّوْحِيدٍ مِنَّالتَارِوَإِدْخَالِهمْ الْجَنَةَ 
ETE EEE A EE‏ 
SOAS E‏ 

وأما الاستفاضة في هذا الباب الذي نحن فيه في الشيوع والانتشارء 
أي انتشار الأمر بين الناس وشيوعه بيهم بحيث يكون المكلف ملزم 
بقبوله» كمايشتر أن فلان ولد فلان» فالناس يشهدون أن فلان بن 


[1] الموافقات 60/4 

[1] و ماينبت بالاستفاضة عند الفقهاء الندسب والملك والنكاح والوقف والجرح 
والتعديل والاسلام والكفر والحرية والرق والولادة وغيرها ... وعندهم كل ماتعذر 
اثباته بالمشاهدة يثبت بالاستفاضة. 

[؟] شعب الامان 471/1 

E  — 


فلان وليس مهم من حضر وقت الوقاع والجماع ولا وقت الولادة 
والوضعء» وانما يشهدون بذلك لأنه استفاض عند الناس من غير نكير 
ولم يدعيه غير أبيه» د e‏ و تي الاي 
َالرُوِيَانِيُ في الْبَْر " تَفُسيمًا غعَرِا جَعلا فيه الم تفيضَ اغا که 
مِن المت واتر. وَكُلّ 6 يفي د الْعِلْمَ. فَقَالَا: الْخَجَرُعَلَى تلات ة أَضُرب. 
e‏ : الاسْتِمَاضَهُ وَهُوَأَنْ يَنْتَشْرَمِن ابْتِدَاِهِبَيْنَ الْمَرَوَالْمَاجِرِ 
وَيَتَحَقَفَهُ الْعَالِمْ وَالْجَاهل» وَلَا يُخْتَلَفَ فِيه. وَلَا يشلك فيه سام إلى 
أن يَنْتََمَيَء وَعَتََا بِذَلِكَ اسشتواءً الط رفن وَالْوَسَط قَالَا:وَهَذدَاأَفوى 
الأَخْبَار وَأَنْبََا حُكْمّاء وَالّاني: اواز ':وَهُوَأَنْ يَنْتَدِىَ بِهِالْوَاحِدُبَمْدَ 
الْوَاحجدٍ حى يَكْرَ عَدَدُهُمْء وَيَبْلْعُوا قَدرَايَنَِْي عَنْ مثلم التَّوَاطُوٌ 
TET TT AEE‏ مين الوت وَالقِوْق 
َه وَين الاسُتقاضّة من تَلّاقة أَؤْجُْه. أَحَدمًا: مادگ اة من 
اخْتِلافِيم ا في الابْتِدَاءٍ وَاتَمَاقِهِمَا في الان اء. التَانِي: أَنَّ خَبَرَ الِإسْتِفَاضَة 
لا تراعى فيه عَدَالَةُ المخبرء وني الْمتَوَاتِرِ يراع ذَّلِكَ. 
وَالتَالِِتُ: أنَّ الاسْيَفَاض ة تَنْتَفِرُمِن عَيْر صر لَه ولك وَايِر ما اتشر 
عَنْ قَصْد لِرِوَايَتِه وَيَسْنَوَِانِ في انْتِمَاءٍ الشَّك وَوُقُوع العم بهِمَاوَلَيْسَ 
ENN‏ كنا الشحوطة ELE RE E ES‏ 
ميري 11٠"‏ ۰ 
وقال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال: قلت لأبي 
عبد اللّه: أشهد أن فلانة امرأة فلان»ء وأنالم أشهد النكاح؟ قال: نعم., 
إذا كانالشيء مستفيضًا فأشهد به. قال: وأشهد أن دار بختان هي 
لبختان» ولم يشهدني؟ قال: هذا أمر قد استفاضء أشهد بهاله. قال 
أبوبكر: وأظن أني سمعته يقول: هذا كمن يقول: إن فاطمة بنت 
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[1] البحر المحيط 121/6»قال السمعاني:" وقد فرق بعضهم بين أخبار الاستفاضة 
وأخبار التواتر وزعم أن أخبار الاستفاضة ماتبدوا منتشرة ويكون انتشارها في 
أولها مثل انتشارها في آخرها وأخبار التواتر ابتدا به الواحد بعد الواحد حتى يكثر 
عددهم ويبلغوا عددا ينتفي عن مث لهم المواطأة معه والأصح أن لا فرق أن من 
حيث اللسان كلاهما واحد وهذا الفرق لا يعرفه أحد من أهل اللسان" قواطع الأدلة 
في الأصول 

رور 02 


رسول الله ي ولا أشهد أنها بنت رسول اللّهء أما طارق بن شهاب يقول 
عن أبي بكر: إنه قال لهم: تشهدون أن قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
النار وما رضي -يعمي: أبا بكر- حمى شهدواء قال أبو عبد اللّه: وهذا 
أثبت وأصح ما روي في الشهادة"11] 

وقال ابن القيم:" الطرِيِقٌ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ الْحُكُمْ بِالِاسْتِفمَاضَة: هي 
دَيَجَةٌ بَيْنَ الكٌّوَائْر وَالْقِهَادء فَالِإسْتِفَاضَة: هي الاش جار الّذِي يَتَحَدَّتُ به 
التّامِنْء قاض بَيَْئَه" 

قللت:مثل خووجالشعوب باللايين يطالبون بالكفرودين 
الديمقراطيةأليس هذا استفاضة!! إطباق الناس على معتقد 
الجهمية أليس هذا استفاضة؟ 

ثم قال" وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ قِسْمًا من أَفْسَام القَّوَائرٍ وَهَذدَا الَو مِنْ 
الْأَهْبَاريَجُورُ اسْبَتَادُ السَّهَادَةٍ إِلَيْدُ وَيَجُورُ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَوْجُ عَلَْهِفي 
قف امْرَأَتِهِ وَلِعَاماء إِذَا اسْتَفَاضَ في الاس زِنَاهَاء وَيَجُورُ اعْتِمَادُ 
قال شَيحْتا في الدِّمَّيّ: إِذَا رى بِالْمشْلِمَّة فل ولا يَرفَمْعَنْهالْمَثْلَ 
الإهلام: ولا يش ترط فيه أدَاءٌ الشَّبَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ المُعْتِر في الْمشْلِمء 
بل يَكْفِي اسْتِقَاضَةٌ ذَلِكَ وَاشْتَمَارْهُ هَذَا نَصْ كلامه. 

وَمَدَاهمُْوَ و لأَنَّ الاسْتِقَاضَة من أَظمَرالْبَيَنَاتِء قلا ينرق 
إلى الحَاكم مُيْمَة إِذَا اتد إلَهها؛ فَحُكْفُة ياحْكُم بحْج ۆة لا بِمُجَرَدٍ 
عليه الذي يُقَاركُهُ فيه غَفِرْكُ وَلِذَلِكَ كان لَه أَنْ يَفْبَلَشَبَادَةَ الشَاهِدٍ 
إا اسْتَفَاضَ في الاس صِدْقَهُ وَعَدَاَكَهُء من غَيْرٍ اعْتَِارٍ آفظ شَبَادَةٍ 
عَلَى الْعَدَاَةء وَيَرْدُ شَبَادَتَهُ وََحْكُمْ يفش قه بِاسْتِفَاضَة فُجُورهِ وَكَذِيِكُ 
وَمَدَا مم الايُعلَم فيه بَيْنَ الْلَمَاءِ راع وَكَذَلِكَ الْجَانُ اليل 
يَجْنٌَ الشَاهِد بِالاسْتِمَاضَةء صر بِذَلِكَ أ حاب الشَافِعِي وَأ 
وَيُعََلْهُ بِالاسْتِقَاضَّة. ولا رب أن اشد بعَدَالَة عُمَرَيْنٍ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ- 
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و 2 


رضي الله عَنَهُ - وَفِسْقٍ الْحَجّاج. 


[1] السنة" للخلال 1/ 280 
— سمت م 


وَالْمْقُصُودُ: أنَّ الاسْتِقَاضَةً طَرِيِقٌ مِنْ طرق لب المي تفي اة عن 
الشَّاهِدٍ وَالْحَاكم» وهي أَقْوَى مِنْ شهادة انْتَيْنِ مَفْبُولَيْنِ "11 

وحكى الإجماع حمد بن عتيق على مشروعية الحكم بالاستفاضة 
في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكّة وما يقال في البلد نفسه فقال: 
"وأماإذا كان الشرك فاشياً. مثل:دعاء الكعبة والمقام والحطيم, 
ودعاء الأنبياء والصّالحينء وافشاء توابع الشرك» مثل: الرّناوالرّبِا 
وأنواع الم وفك ال ن ؤواء القن وفشوالبدع والضلالات. 
وصار التحاكم إلى الأئة الظّلمة ونواب المشركين. وصارت الدّعوة 
إلى غير القرآن والسّنة. وصار هذا معلوماً في أيّ بلد كان. فلا يشكٌ 
من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم علها بأنها بلاد كفر وشركء لا 
سيّما إذا كانوا معادين آهل التوحيد» وساعين في إزالة ديههم, وفي 
تخريب بلاد الإسلام» واذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن 
كله فيه. وقد أجمع عليه العلماءء. فهو معلوم بالضّرورة عند كل 
عالم"*! 

وقد روى الإمام الخو عن عا شحة 6ات «قبض التي [واوتتحدت 
الْعَرَبُء فَعَرَكَ بأبي مَالَوْنَرْلَ بِالْجِبَالٍ الرَاسِياتِ لَمَاضَهَاء ازَّدَتِ الْعَرَبُ 
اشراب اليَمَاقٌ بِالميتَة:» فو الله َااخْتَلَفّ الاس في نُفْضَّة إلا طَارَ 
o eT‏ 0 تق الْعَذَرَاءٌ 
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ال قاط EET‏ ال-5 
بكرقال «إِنْ الأرض كافرةء وقد رأى وفدهم منكم قلّة, واتکم لا 


170/1 الطرق الحكمية‎ ]١[ 

[1] الدرر السنية في الأجوبة النجدية 261/9 

[؟] فضائل الصحابة برقم 217 

[4] رواه أبي بكر في كتابه الفوائد الشهير بالغيلانيات برقم 907 


کر كس 


فاستعدوا وأعدوا"". 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم س 


عن عُمَر قَال: لَقَدٍ اجْتَمَعَ رَأَىُ المماجِرِينَ وَأنَافِبهِمْ جين ازْنَّدَّتِ الْعَرَبُ 
EE ET‏ اسوك الله تيرك الكناين تاوق ERECT‏ 
فَإَِهُمْلَوْقَدْدَخَلَالإيمَانُ فى قُلُوبهمْ لأفرُوا اء فََالَ أبُوبَكْر:وَالَذِى 
فى بِيَدِهٍ لآن أقع مِنَ الْسَّمَاءٍ أب إلى مِنْ أن أَنَرْكَ شَيْنَا قاتل عَلَيْهِ 
قحو ا ات عليه دال الكو عت يكوا لاتقلا 
قال عُمَرُ: وَالَِّى تفمى بِيّدِهِ لَدَلِكَ الْمَوْمُ خَيْرٌ ِن آل عُمَرَ"21. 


وهذا حكم عام لاستفاضة الكفر في جزيرة العرب مع وجود 
مستخفين بالإسلام بيهم. ولم يكن عندهم وسائل التواصل 
الموجودة اليوم بين الناس بل تأتهم الأخبار من هنا وهناك يبنون 
علا هذه الأحكام العظيمة في دين اللّه. 


بالعموم على دور الردة. 


نقول عموم الكفر في الديار قد وقع بعد وفاة النمي 6 . والنظر في 
فقه معاملة الصحابة لدور الردة والأحكام التي أطلقوها على تلك 
الديار وطرق الحكم بالعموم على تلك الدور هي من أوضح ما 
يستشهد به المسلم في مثل هذه المواضع» فقد كان ساكنو دور العرب 
بعد وفاة النمي 6ة قائمون على الشعائر وخرجوا من الإسلام من 
أبواب مختلفة فأجرى علهم الصحابة حكم الكفر على العموم إلا 
من أظهر البراءة مما وقع فيه قومه من كفر أو شرك أو امتناع. وقد 
]١[‏ تاريخ الطبري 345/3 9 
[1] الحديث في كنز العمال (مسند أبى بكر) قتاله ‏ رضي الله عنه ‏ مع أهل الردة 
ج 5 ص 658 رقم 14159 من رواية العدنى عن عمر قال:'لمااجتمعر,أى المهاجرين 


وأنا فيهم حين ارتد العرب فقلنا: يا خليفة رسول الله اترك الناس ... " الحديث 
کر سر 


رويت آثار للسلف في ردة العرب وحكم الصحابة علهم بعد وفاة النمي 
َع ومنها: 
© عن عَانِقَة قالث: فبض المي 4 وَازْكَدَتِ الْعَرَبُء فَعَرَلَ بأبي ما 
لتو تبني جتان ]ل شتات ناخ تتاف E E E‏ لفان 
با ديت ة» فَوَالبَه ما اخْتَلَّف النَّاسْ في تفط ة1 إلا طَازرَ أبي بِحَظّمَا 
وَعَنَائبَا»!1] 
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کک او «إن الأرض كافرة. وقد ری وفدهم منكم 
e‏ ا أليلا تؤتو ن» أم نهارا؟ وأدناهم منكم على بريد 


ونبذنا إلهم فاستعدوا وأعدّوا.»21 


© وعَن أنس بن مالك ه. قال لا ۇق رَسُول الله 4 ارنَدَّتْ 
الْعَرَبُْء قَالَعْمَرُ:يَاأَبَابَكْرء كَيْف تقال الْعَرَبَ؟ فقال بُو بره 
E EE E E EE E ET‏ 
يدوا أن لا له إلا الله وأني رول الله وقي وا الصّلاة: ونت وا 
الرَكاة» وَالنَّهَ لو مَتَمُونِي عَنَاقَا ES EEE,‏ 
e‏ که غق رضي اله عة «فلقا رأث رأي أبي بكر ةذ 


a 


شرح ع عَلمُت أنه نَهُ الْحَقْ1ة. 
#وعن إياس بن سلمة عن أبيه كوةء قال: "كان شعارنا مع 


امس لوه كال سخ الوه سنس[ اة اله ويح إل رةه 
.ء 'رر [4] 


E 
» امت امت‎ 


[1] «فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» (1/ 199) 

[۲] «تاريخ الطبري ) تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» (3/ 245) 

[۴] «سنن النسائى» (6/ 6) 

[4] «مستخرج أبي عوانة ‏ ط الجامعة الاسلامية» (15/ 496) 
کر ةم 


ون قال: لمااجتمعرأى المماجرين وأنافهم حين 
ارتدت العرب فقلنا ياخليفة رس ول الله اترك الناس يصلون ولا 
يؤدون الزكاة فإنهم لو قد دخل الإيمان فى قلوبهم لأقروا بها فقا لأبو 
بكر والذى نفسى بيده لأن أقع من السماء أحب إلى من أن أترك شيئا 
قاتل عليه رسول الله 4 إلا أقاتل عليه فقاتل العرب حقى رجعوا إلى 


الإسلام فقال عمروالذى نفسى بيده لذلك اليوم خير من آل 
'"11] 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


دال د 


#8 عن عمر ك 


عمر 
8# وعنْ عبد الواحدبن انشيج عون الدوسى قال: رجع الطفيل بن 


ارتدت العربُ خرج مع المنلمينَ ل 
وأرض نجد كُلَمَاء ثم سار مع المسلمين إلى اليَمَاَمَةِ ..."21 


وعن أبى هريرة رة قال: والذى لا إِلَّة إِلّْاهُوَلَولا أنَ أبِابَكْرٍ 
MS‏ قَقِيِلَلَهُ:مَدَيَا 
اف رة!!ققال: إن سول الله 5 وَجّه نه انفدافة نين تدعو ا 
إلى اشام فافزل دى خشب قبضَ الىئ مَل وازتَدّتِ 
حول المييتة, وَاجَنْمَع إِلَيْهِ أُضْحَابُ و فقالو ر هلا وة 

هَؤلاءِ إِلَى الوم وقد ازْبَّدَّتٍِ الْعَرَبْ حَؤل المَدِينَة؟ فَقَال: ET‏ 
إِلْامُوَلَوْجَيَمَتٍ الكلاب بأرْجُل ازواج النِّمَيَ 4 مَا رَدَدْتُ جَيْفَاوَجَمَهُ 
دول E EL EE. BEST‏ 
بقبيلي يُرِِدُونَ الات داد إلا قالوا: ل ولا أن لهولاءِ قُوَةَكَاخَي مل هَولاءِ 
مِنْعِنْدِهم, وَلكن نَدَعْيُمْ حَمَّى 6 الرُومَ» فَلَقُوا الرُومَ قَهرَمُوهُم 


جهو 


وَفَتَلُوهُمْ وَرَجَعُوا اسَالمينَء فَتَتَنَثُوا عَلَى الإسْلاه " 


[1] كنز العمال 14159 

[1] الأثر في كنز العمال ج 13 ص 553 حديث رقم 37439 

[؟] الحديث في السنن الكبرى للبيهقىء ج 8 ص 176 كتاب (قتال أهل البغى) 
رر ث2 222 


وهذاحكم عام على دور العرب لاستفاضة الكفر وانتشاره مع وجود 
مستخفين بالإسلام بيههم. وما كان عندهم وسائل التواصل مثل 
يومناهذاء بل كانت تأتمم الأخبار من هنا وهناك ويبنون علها هذه 
الأحكام العظيمة في دين الله تعالى من التكفير العام وتحريك 
الجيوش والقتالء وقول الصحابة الذي تواتر عهم: ارتدتالعرب 
يعغي كفرت الأرض فلم يكن على الإسلام يومئذ إلا العرب فهذا تكفهر 
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عام لمن أسلم في عبد النمي قله اارتدوافي عبد أبي بكر وة بعد 
وفاته ع فكفرهم الصحابة بالعموم إلا الثلاث مواضع التي هي مكة 
والمدينة وثقيف كماروي عَنْ قَتَادَةَ قال: «ثَامَات رَسُول الله 5 
ادت الْعَرَتب إلا تلات ة ماج مش جد الخرام: وقشجد المّيتة 
ومسجد ال لبخرئن»'". 
ء۶ 

يما حكم من توقف فى تكفير هذه الاقوام والديار من 
ء۶ ء۶ ء۶ ء۶ 
اهل الردة اقوامهم او اعيانهم ؟ 

لم يختلف الصحابة في المتوقف في دور الردة. قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: " ولص دق له ةا جه اد أبي بكر الصَّدِيقٍ يَحْمََة الله 
عَلَيْهِ بِالمماجِرِينَ وَالأنْصَارٍ عَلَى مَنْع الْعَرَبٍ الرّكاةً كجه اد رَسُولٍ الله مَل 
أفل الشَّركِ سَوَاءً , لا قزق بَيْيَافي سَفكِ الدَّمَاءٍ,وَسَبِي الذَينّة, 
وَاعْتِتَام الال , فَإِنّمَاكَانُوا مَانِعِينَ لَّمَا غَيْرَ جَاجِدِينَ ا" ... وكل من 
حكاه إمام من أئمة السنةء وقد حكاه من قبله من التابعين كماروي 
عن ان سيرين: قال اق د عَلْقَمَةٌ بن غلائة: فَبَعَتٌ أبو بكر إلى 
امْرَآيِه وَوَلَّدِهِ فَقَاَتْ: إِنْ كانَ عَلْقَمَةُ كَقَرَ فَإِنِي لَم أكُفُز أتاولا وَلَدِيء 
فَذَكَرَدَلِكَ للشعيي فقال: هَكَذدًا فعل يمم يَعْمي بأَه لٍالرَدَة)31, 


0 «جامع معمر بن راشد» (11/ 52( 
[؟] الامان 17/1 
[؟] مصنف بن أبى شيبة برقم 32732 
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مهم تحقق إسلامه ومن لم يحقق البمراءة مهم الحق بهم وهي سنة أبي 
بكر ضوعتة وا وه في هل الردة كما ذكر ذلك الشعي رحمه الله . .. وأوضح 
منه ماروي عن عَاصم بن :قال E‏ بن علاتّة 2 
ديه بخ اللي 45 فَقَاتَلَهُ الْمنْلِمُونَ قال: قأبَى أن يَجْتح لل لم 
a aa‏ د SS‏ 
فََالَ:وَمَاسَلْمٌ مُخْزَِةٌ؟. قال: " تَشْبَدُونَ عَلَى قتلا ا ْم في الْجَنَة وَأنَّ 

كم القَارِء وَمَدُونَ قلات ا ولا تدي قتلاكم. فَاخْتَاروا سَلْمًَا 


د( 


مُخْزِئَةً)1!!» فلم يقبل مهم إل السام إلا بعد الشهادة على 
قتلاهم في النارء وهذا قمة البراءة والتكفيرمن تلك الأقوام. 
وكذلك سنة خالد كوه ته في امتحان أهل الردة »ء ومنهاقصة مجاعة 
معخالدابن الوليد: قال الواقدي: "وَسَارَ خَالِِدٌ بِمَنْ مَعَهُ مِنّ 
المماجِرِينَ وَالأنْصَارء حَمَى إِذَا تَهَارَبَ مِن أزْض الْيَمَامَة تَرْلَ إلى جَنْبٍ 
وَادِ من أَؤدِي اء ثم بَمحَتٌ بِجَمَاءَة من أَصْحَابهِ يَرِِدُونَ على مِائَقْ 
قارسء وَقَالَ لَهُمَْ: يڙوا في هَذِهٍ البلادٍ قَأئوني بِكُلّ مَنْ قَدَكُمْ عَلَيْهِ 
فَسَارُوا فَإِذَاهُمْ بِرَجُلٍ من أشرافِ بَضي حَنِيمَة يه قال له فاع معن 
مُرَارَةَ وَمَعمَهُ تلات ة وَعِشُوُونَ رجلا مِنْ بَضي حَنِيفَة. قَالَ:قدتامهم 
افون الو مسن ا الوا تخ وة مسن ينين ية :فال 
المْلمُونَ: "فَلاأَنْهَم الله بكم عَيْنَايَا أَغْدَاء الله" .نم أحاطوايمم 
کک وحم لئ خاد بن الوليد. تر E‏ 
الوا تول إة شريك خد نن عند اله في بوه" ققال رك 
يُقَالُلَه مَاريَة بْنُ عَامِرٍ:"يَاأَبَاسُلَيْمَانَ وَلَكْمَي لا قول ذلك" قال 


[1] «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 437) 


کر 1 كس 


- 1 ا 2 5 ا ھا ت 5 ءَ 3 س تي لي ا 4“ 
خَالِد:"يَامُجَاعَة: مَاتَفُولُ فِيمَايَفُول أ حبك هَؤلاءِ". فََالَ 
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2 
اع 


مُجَّاعَة: 'أَفُول إني قَدِمث المَرِينَة وبهارسو الله #ه فَأَمَنْتُ به 
وَصَدَقْتْهُ أنا وَصّاجبي هدا سَاريَةُ ين عَامِرء ولا وَالنَّهَ ما غَيَرْنَاوَلا 
بَدَّلْئاه غَهْرَأَتَهُلَمْيَكُن لَنَابُدٌمِنْ مُدَارَاةِ مُسَيْلِمَةَ خَوْفَاعَلَى أَنْفُسِتا 
وَأَمْوَافِمَا وَأَوْلادِنَا". قَال فَقَالَلَه خَالِدٌ:"فَاغْئَزِلَ أ نت وَصَاحِبْكَ هَذَا 
تَاحِيَةً مِنْ هَوْلاءٍ الْكُمَارٍ". ثم قدم خالد بقية القوم قَضَرب أَعْنَاقَهُمْ 
صَبرَاء م عة إلى مُجَّاعَة, فَقَال مُجَّاعَة: "أا الأمين إِنِي لم رل 
مُسْلِماء وآتا الْمَوْمَ عَلَى مَاكُنْت عَلَيْهِ أفس. وَقَدْرَأَيْثُكَ عَجِلْتَ عَلَى 
هَوْلاءٍ الْقَوم بِالْمَثْلء وَأَتَاوَالتَه حَائِْفٌ عَلَى تفي مِنْكَء وَلَكِنْ اما 
لآم ر إِنْ گان يَجْلّ دا خَرَجَ بَيْنَ أَظْيْرِنَا فَادَع مَاادَّعَىء فَلَيْسنَ 
يحب عَلَفْك أن تأ القسرية بأمر الٌفيم: قان اله تارك وتال 
يفُول: # ول ترد َارَةوزْرَأخْرَ #الإسراءه1 أأخرى قال حال :ق إلي قذ 
عََوْتُ عَنْكُمَاء وَلَكِنْ أَقِيما في عَسْكَرِي ولا تَبْيَهَا حَمَى أَنْظظْرَ عَلَى مَا 


2 ت" 


يَنْصَرِمُ أي وَأَمْرُ بي حَنِيقَة 
المطلب الثالث: فقه التنزيل اسي هذه المجتمعات 
بفاملية: 

فهماضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالشرك والتوحيد» وقد عادت 


الجاهلية إلى الأرض كماروي عن ابن عباس رة في تأويل قوله 


119/1 الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني‎ ]١[ 
کک 2ض‎ 


فان 0 ولا رر برح الجهلية الأول 4% [الأح تب930 فمكبال: کون 


جاهلية أخرى)""... واذا وقفنا على أنَّ هذه الديار في جاهلية جبلاء 
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بالنص وص القطعية فكيف نفزل أحكام الإسلام على مجتمع 
جاهلي! ! والجاهلية والإسلام لا يجتمعان في محل واحد؟فمذا 
مصادم للمعقول والمنتقول كماروي عن حذيفة قال: «كَانَ الاس 
يَسْألُونَ رَسُول الله 4# عن الْخَفْرٍ وَكُنْتُ أَسْألَهُ عن الشَّرّ مَخَافَة أَنْ 
يُذرگني فَفُلْتُْيَارَسُول الله إا كت افي جَاهِلِيَة وَشَرَ فَجَاءَنَا اللّهُ ةا 
احبر "2 

والسؤال الذي لايستطيع الجواب عليه المرقعون للجاهلية: كيف 
تؤصلون الإسلام في مجتمعات جاهلية؟ أين هو الإسلام في الأرض 
اليوم حمى يُستصحب في الناس حكم الإسلام؟ هل اجتمع في 
أذمانكم الجاهلية والإسلام فاان دمجت وتعايشت!! كمااجتمع 
الت وخ دوالك فار اميرك العاف ل ناما والجاملتة الج لا 
أفلبا فلن ؟ مالک كرف سكمون: 

وأقول أنَّ الناظر في مثل هذه المجتمعات الجاهلية يجد أن العموم 
قد تلبس بمناطات كثيرة جداء وأن هذه المكفرات مستفيضة بيهم 
وهذا وجه بيانها: 

©# منما: أن مذه الشعوب هي طوائف ممتنعة عن دين الله 
بموجب قانون النصرة والخدمة الوطنية_خدمة العلم الذي هو 
الواجب المقدس عندهم. فكل رجالهم يُجندون احتياطاً نصرةً 
للطاغوت ليستعملهم معى احتاج إلههم في قتال من خرج على 
ا التكدرا نه كتجنال و 
بأعيانهم بإجماع الصحابة وحكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام 


[1] رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره برقم 17672 
[؟] «صحيح البخارى ‏ ط السلطانية» (4/ 199) 


کر 1 كي 


لاحن ع الاقويط ان فتعال قت الوم ١‏ الإقمداء | Ea‏ دل 
يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى'"17!. وقال تعالى: # وَقَجِلُوهُمَ حى 


3 - 


و 
س ورن ار ر و 2ك اله 8 دسفت ١‏ وير ا ا 
لا تكورت فتكة ويكون الدين ڪه لله فان انتهوًا فإرى اله بما 
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as‏ بَصِيرٌ [الأنفال39]ء عن مجاهمد: «وقاتلوهم حقى لا تككون 
فتنة". قال: "يّسّاف" و"نائلة". صنمان كانا يُعبدان»2.. 

ونصرة هذه الشعوب للطاغوت متمثلة في الخدمة الإلزامية لجميع 
المواطنين وهذا متقرر في دساتير جميع الدول العربية:. بل يحمل 
جميع المواطنين ‏ الذكور ‏ للخدمة ويُتخطفون من الحواجز والبيوت 
والمطارات لأداء هذه الخدمة حمى يكونوا جنود احتياط في الجيش 
الوطني الشعبي لنصرته والقتال تحت رايته عند الحاجة إليه» وما 
يُقصد تبعاً من تربية المواطن على عبادة الوطن والفداء من أجله 
والقتال في سبيله والإعداد لذلك. 

# مشاركة العموم في شرك الحاكمية: فالشعوب هي الحاكمة من 
دون الله ففي دين الديمقراطية الشعب هو مصدر السلطات ل 
التشريعية والقضائية والتنفيذية_ فالش عوب هي نفسها الحاكمة من 
دون الله وهذا المعلم متمثل في هذا الزمان في إنشاء الجامعات المي 
درس القانون وتخرج الفُضَّة والمحامين والسياسيين الوضعيين, 
وتنصيب البرلانات ومجالس الشعب المي ُن القوانين والتظمء 
واقامة المحاكم الوضعية المي تحكم بما شرعه الطواغيت,. واجراء 
الانتخابات لتنصيب الام ونواب الشعب المشرعين. وهذه المعالم 
في هذا الزمان أكفر بروزاً وشهوداً مما كانت عليه الجاهلية الأولى, 
ففي جاهلية العصر يتجلى بوضوح حاكمية البشر للبشر وعبودية 


309 /10 الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ ]١[ 


کر م 


العبادللعبيد» وهذاأصل من أصول شرك العالم» وهو الشرك في 
الحكم بالنّه تعالى. 

## مظاهر شرك الطاعة والاتباع عند عموم الناس : وصورته في 
اتخاذ عموم الناس الطواغيت مشرعين من دون اللّه. و امتثال هذه 
الشعوب إلى القوانين الصادرة من المشرعين الوضعيين دون عصيان 
مدني» ومصداق ذلك انتخاب الشعب نوابا عنه في التشريعء 
ويتبعهم فيما يسن لهم من الشرائع والأوضاع.ء كما قال الشنقيطي 


24 ت 
8 


"الَذِينَ يَنَبِحُونَ الْقَوَانِينَ الْوَضْعِيّةَ المي شَرَعَهًا السَيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَة 
أؤلا فك مالف لا عة الله حل ولا علق الينتة وة أنه لا يك 
في كُفرهم وَشِركِيم إلامن طَّمَسن الله بَصِيرَتَةُ وَأَعْمَاءُعَنْ نور 
الْوَخي مِثْلَهُمْ"1". 

فعمومالناس منقادة لقوانين هؤلاء وشرائعهم دون عصيان ولا 
مناكفة ولا مدافعة بل ظاهرهم الإقرار والقبول لتكاليفهم والعمل 
بمقتضاها حيث أن قوانين هؤلاء نافذة تسري على المشركين وهم 
صتاعباء فالناس اليوم قد دخلوا في دين الديمقراطية عن بكرة أبهم 
.إلاامن رحم الله س وأظهروا الموافقة والقبول والاتباع لأوضاعه 
والانقياد لقوانينه وأحكامه والتحقوا بمدارسه وجامعاته وتوظفوا في 
مؤسساته وقطاعاته وانتتسبوا إلى الوطن فلبهم حقوق المواطنة 
وعلهم واجباتها ومنها الدفاع عن الوطن والإعداد ل ذلك بالخدمة 
الإلزامية والمشاركة في العملية السياسية واقامة أركان الطاغوت في 
الأرض ودس مونا بناء الوطن ... إذا فالمواطنون مش ركون والانتتساب 
إلى الوطن هذه المفاهيم هو انتساب إلى الجاهلية ودخول في دين 
NA IT)‏ 

8# الانتخاب على الطواغيت المشرعين والحاكمين والاستفتاء 
على الدساتيرالوضعية: والانتتخاب: هو اختيار حاكم من الحكام 
الطواغيت الذين يترش حون للحكم بغير ما أنزل اللّهء وذلك بعد 
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[1] أضواء البيان 259/3 
کر كلم 


500 


عرضهم للبرامج الديمقراطية والشرائع الجاهلية المخالفة لدين الله 
تعالى عبر حملة انتخابية في ج جميعالقرى والمحافظات. ولعد ذلك 
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# كذلك مما استفاض من الكفر في عموم الناس فشوالتجهم 
وتعطيل الصّفات وحص رالكفربالمعرفة والاعتقاد ونفي العلوله 
الوا لقنا زوفي كك مخ عفافة الجعيونيدة والاتتسعرنة الي درن 
في مساجد ومعاهد وجامعات الطواغيت: 

ونقول أن العقيدة الرسمية والمعتمدة کک المهقررات الدراسية والمعاهد 
والجامعات والمساجد ونحوها هي العقيدة الأضعرية التي هي عقيدة 
جهمية كفرية ٤‏ باب الأسفاء والصفات والأسماء والأحكام وغيرها. 


## ويمكن تنزيل الاستقراء بطريقة علمية على هذه الديارفنقول: 
أنَّ عموم الشعوب درس في مدارس الطاغوت بشكل الزامي فلا يشذ 
عن هذه المدارس أحد إلا من رحم الله ... وهذا يعرفه كل من نشا في 
هذه البلاد فالتدريس عند المشركين شيء عظيم ومقدس ... فأفراد 
هذهالشعوب هي خريجة هذه المدارس شباهم وكمولهم وشيوخهم 
ذكورهم ونساءهم كلهم خرجوا من هذه المدارس التي هي مسالخ 
الفطرة ودور ترسيخ ديانة الطاغوت عند شعوبه. كماورد في المادة 
رقم 26 في ميثاق حقوق الإنسان: يجب أن يستهدف التعليم التنمية 
الكاملة لشخصية الإنسان وتعزر زاحقمرام حق وق الإنسان 
والحربات الأساسية. 

فإن الغاية من التعليم كماهو معلن في مواثيقهم وعبودهم هو تربية 
الأطفال على أصول الكفر المقررة في النظام العالمي الجديد ومسخ 
عقيدة الولاء والبراء والجهاد وتخريج جيل علماني يؤمن بالطاغوت 


کر لاتق 


ويقدس الأوثان ويكفر باللّه تبارك وتعالى» ومدارس الطاغوت في هذا 
الزمان هي دور المسالخ للفطرة السليمة وترسيخ مبادئ الطاغوت 
العصري والوثن القومي الذي هو الديانة الديمقراطية كماجاء في 
ميثشاق حقوق الإنسان!'!. بالإضافة للمكفرات الأخرى كالوقوف 
للعلم_الذي هو شعر الديانة الوطنية _قنوتاً وتعظيماً له. والاحتفال 
بالأعياد الوطنية وتعظيم الطواغيت العلمانية والخضوع لنظام 
نجنا A‏ وا الطلعوون اق وا لون E‏ لاهو لوقي 
مدارس الطاغوت دون إنكار أو قيام» والتربية على أصول الكفر 
ومسخ عقيدة الولاء والهراءء فإن لهذه المدارس أثارا في غاية السوء 
على الذرية من سلخ للفطرة وانحلال للأخلاق والتشبع بالمبادئ 
الا و ا الإلزياانية وعتة ا چ في 
هذه المجتمعات الجاهلية» حيث أن التعليم يفرس فههم حب الوطن 
والخضوع لقوانينه ومولاة للمشركين ومحبتهم ومعاداة المؤمنين 
وتشويههم ونبذهم لسنين متوالية:ء وهذا كفيل بزرع هذه المبادئ 
وتخريج التلاميذ على مبادئ حقوق الإنسان والدين الوضعي الجديد. 

وها زنل فى عسوم لتاس في هة النديان ولا يقن عافتل أن .هذا 
العموم واقع في كفر وشرك ووثنية ونصرة للطاغوت وجندية ومولاة 
بل هم طائفة ممتنعة وطائفة مشاركة في الحاكمية والتشريع من 
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دون الله وهذا يعرفه كل من يعيش بين هؤلاء ... ولا يحتاج الهار إلى 
دليل. 


[1] المادة 26. 

1- لكل شخص حق في التعليم. وجب أن يَوفّر التعليم مجَانًاء على الأقل في مرحلتيه الابتدائية 
والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميًا. ويكون التعليم الفتي والمهني متاحًا للعموم. ويكون 
التوا يم الاي متا اللجمب عقبلا لكف ساءتهم. 
2 جب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية. كما جب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات 
العنصرية أو الدينية, وأن يويد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدةٌ لحفظ السلام. 


کر 7_2 كس 
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ر ع 
» لرا 


الظاهر المعتمر ودلالة الشجائر 


الفرد من هؤلاء القوم: هل هو الشعائر أو مخالفة القوم يما 
ظمر مهم من كفر أو شرك وهذا ما سوف نذكره في هذا 
الباب. 


المطلب الأول: دلالة الشعائر 


نقول أنّه لابد أن يعلم الناظر في هذه القضية العظيمة أنَّ الكلام في 
أحكام الديار هو كلام في المجموع ابتداء وليس في الأفرادء فالأذان 
والصلاة في المساجد والمناسك هي من الشعائر الظاهرة من المجموع 
في الديارء ويقرر المخالف أنها كافية في الحكم على الدار بالإسلام» 
وعندغلاتهم لا تكون دار كفر عن دهم إلا بزوال ذلك وارتفاعه 
كقرطبة والأندلس ونحوهاء ويذكرون أدلة مطلقة في اعتبار الشعائر 
مطلقا كح ديث اتس بن مَاِِكِء قَال: كَانَ رول الله 4 يُفِهِرْ إِذَا طك 
الْمَجْرْء وَكَانَ يَسْتَمِعٌ الْأَدَانَه فَإِنْ سَمع أَذَانَا أَمْسَكوَالَّا أَعَارَ فَسَمِعَ 
رجلا يفول لل اكز الله أ فال رش ول الله : «غلى الْقِطرَقه فم 


کر ککچحے 


فالآ أن ل نة مدان لأإتخة ل وف ل لا 
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: «خَرَجْتَ مِنَ النَار» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَرَاعِي مِعْرَى"1". 

وقبل أن نشرع في الرد المفصل لابد أن تعلم أن النظر في ظهمور الكفر 
أو الإسلام هو في العموم ابتداءء أمّا النظر في الأفراد هو باعتبار 
مخالفهم القوم بعد تقرر الإسلام أو الكفر في المج موع أو الديار ... 
ومن خالف هذاالنظر طرا عليه الالتباس والتخبط ويطرأ على 
تأصيله مجبول الحال والتوقف الذي لا وجود له الشمع ولا في 
اصطلاح من تقدم إلا في أذهان الواقفة بسبب اعوجاج الطرح وقلب 
الأمور وتنكيس النظر ...ثم نقول أنَّ من يحكم بالشعائر مطلقا 
يفرقون بين الحكم على الأفراد والحكم على الأقوام ... فالأحكام 
يجرو ا على الأفراد كالسهم أما الأقوام الممتنعين فيعطلون الحكم 
علهم ... فلا يكفرون القوم الذين تسموا بالإسلام وأقاموا شعائره 
ولوظهر مهم ماظهر من الشرك والكفر والامتناع العام ... وفي 
المقابل يكفرون الفرد الذي أقام الشعائر وأظمر الكفر ... فظمور 
الكفر عندهم معتبر في الفرد مع وجود الشعيرة غير معتبر في القوم 
مع وجود الشعيرة ... وهفذا خلل ظاهر في التأصيل والتنزيل بين الفرد 
والقوم ... ولا شك أن قيام الفرد بالشعائر غير معتبرة في الحكم مع 
تلبسه بالكفر والشرك» فلا تصحح له الشعيرة إسلاما مع وجود 
الكفر وتلبسه به»ء وكذلك في الأقوام فلا يكون الأذان واقامة الصلاة 
في الجماعة دلالة على إسلام العموم عند ظهور الشرك والكفر 
واستعلانه فهم ... فالشعائر الظاهرة من عموم الناس لا تصحح 
إسلامهم مع ظهور الشرك من عموم الناس ... فكيف نغلب الشعيرة 
على الشرك في القوم ولا نغلها في الفرد؟!! هذا الذي لا يستطيع غلاة 
الشعائرية الجواب عليه... لذلك نقول: إذا تعارض إظهار الشعائر في 
القوم معظبورالشرك وعلو أحكامه ومشاههده والامتناع عن 


[1] رواه مسلم برقم 
حر ١‏ م 


الا ول اا ها و دام هه الط افر الوق اتن قحيو 
الكفو و عا ااا موا 

إذا: فماهوتوجيه النصوص المي يستدل بهاهؤلاء على أسلمة 
E RTE SE EET E E‏ 
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كه ... فنقول نعم الأذان هو من الدلائل على ثبوت إسلام القوم 
وهو من شعائر الإسلام ونحن نؤمن بهذاء ولكن هذه الدلالة تكون 
موجبة للحكم مع عدم وجود المانع. وذلك أن الصحابة اعتبروه في 
موضع ولم يعتهروه في مواضع ... فوجود النصاب وحولان الحول 
دلالة على وجوب الزكاة. ولكن مع وجود الدين_المانع ‏ يسقط 
التكليف» وه ذه قاعدة في النظر في دلالة الدلائل فلا تكون موجبة 
للحكم إلا إذا خلت من العوارض والموانع» فالحكم بالأذان على 
إسلام القوم موقوف على الخلو من الموانع والمي منها ظهور الكفر 
واتمفغلانة فاد اط الكو بطل اقتاز ولال ال انر لأخنة إذا زال 
الأصل لا عبمرة بالفرع ولا يصحح الفيع الأصل» فمل يقول قائل 
بالحكم بإسلام قوم مسيلمة مع رفعهم الأذان كما هو متواتر عهم!! 
فهذالا يقول به أحد... ومن الموانع كذلك هو الإشتراك في الدلالة 
لأن الدلالة إذا اشتركت تفرغت عن التمييزء وهل يقول أحد بإسلام 
الأقوام المي ترفع الأذان في أوروبا مثلا؟ فلا يقول به أحدبذلك 
لظهور دين النصرانية وشيوعه وهو من الموانع من العمل بدلالة 
الأذان في مثل هذه الديار. فصار رفع الأذان مشتركا بين دور 
المسلمين ودور النصارىء والدلالة يشترط فها الاختصاص واذا 
اشتركت تفرغت عن الحكم كما هو مقرر عند الفقهاء وسيأتي معنا 
نيان هذا بالتفصيل: 

وكمثال ظاهر في التنزيل: دور الردة بعد وفاة النمي ي كانوا يظمرون 
الشعائر ولم تعتبر في حقهم لظب ور المانع من اعتبارها وهو ظبور 
الكفر بالله تعالى وانتشاره» فاذا ظبرت الشعيرة وظبر الكفر ألغفيت 
دلالة الشعيرة لأن شرط الرجوع إلى الإسلام لتلك الأقوام هومن 
کر ةم 
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نفس الباب الذي خرجوا منه. ففي قوم مسيلمة هو الكفر بنبوة 
مسيلمة وفي دور مانعي الزكاة هو بأدائها إلى الإمام وهكذاكمانص 
عليهالأئمة, والصحابة لم يعتهروا الأذان ولا الصلاة من المانعين 
ومفاد النصوص الواردة في الباب هي الكفيّ عن الإغارة عند سماع 
شعار الإسلام الذي هو الأذان وهي جارية على سنة التبيّن لذلك بوب 
مسلم باب الْإمْسَاكِ عن الْإغَارَةِ عَلَى قؤم في دار الكُفْر إِذَا سُمعَ 
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فِمِمْ الْأَدَانُ وذكرتحته حديث ات هه َهُ. وكماروى المروزي ببسنده 
عن فشان شو لني عند ادر ني أب يشر رتت يمي 
اله عَم أنَّ أجا بر تة كان مِن عَبْدهٍ إلى جُيُوشه في الرَدَّة: (إِذَا 
عَشَيْتُمْ دارا ن دور الْهَربٍ فَسَمِعْتُمْ أَذَانَا 0 قافيكوا سن 
اهلها حَمَى تَسْأَلُوهُمْ مَاالَذِي نَقَهُ نَقَمُواء وان لم تَسْمَعُوا أَدَانَالِلصَّلَاةٍ 
فَشُنُوا الْعَارَةَوَحَرَقُوا وَاقَتلُوا»!. 

توا ف ن ا ا للتبيّن واستص حاب حكم الدارء لأن 
الصحابة حكموا بالردة حُكماً عاماً ولم يتوقفوا في الدور كماسبق 
معنا ألفاظ الصحابة في التكفير العام ثم أوصى أبو بكر الجيوش 
بالكف عن القتال والامساك إذا سمعوا الأذان» وأن لا يُغيروا حقى 
يتبيّنوا من أهلها مانقموا على الإسلام والمسلمين ولأي شيء منعوا 
الزكاة وارتّدوا عن دين الله لعليم يرجع ون إذا رأوا جيوش الإسلام, 
فيكفهم الله مُؤنة قتالهم برج وعبم إلى الإسلام من الباب الذي 
خرجوا منه. وهذه من سياسة أبي بكر الحكيمة في قتاله لأهل الردةء 
وليس الأذان يُصجخ ليم إسلامهم!! فلم يكن يرضى مهم أبو بكر 
والمسلمون إلا الرجوع من الباب الذي خرجوا منه. ولم يرضوا متهم 
إلا أداء شرائع الله كاملة كما روى المروزي بسنده إلى حَنْظلّة بن علي 
بن الأشمَع الْأَسْلَمِي» أنَّ بَا بكر الصَدّيقَ رَضِي الله عَنْهُ بَمَتثَ خَاِدَ بْنَّ 


[1] تعظيم قدر الصلاة 923/2 
¬ للم للختت 


الْوَلِيدٍ رضي الله عَنْه وَأَمَرَهُ أَنْ يُمَاتِلَالنَاسَ عَلَى خَمْسٍ قَال:! وَمَنْ 
مَرَكَوَاحِدَ GS GT‏ 
أن لا إِلَّة إلا الله وَأَنَّ مح مُحَمَّدًا رَس ول الله اقام الصَّلَاةء وَإِينَاءٌ ارك 
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وَصّوْمُ رَمَضَانَ)!'! 
وعن عبد الله بن الأهتم أنه قال لعمر بن عبد العزيز:(إن أبا بكر 
قام بعد رسو الله 5 فدعا إلى سنته ومضى على سبيله فارتدت 
الخعرب: أو مح اتد ررضو ا أن تهر الصا ولا وت الركماة 
فأبى أن يقبل مهم إلا ما كان رسول الله ي قابلً في حياته فانتزع 
السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلبها وركب بأهل حق الّه 
أكتاف أهل الباطل حمى قررهم بالذي نفروا منه وأدخلهيم من الباب 
الذي خرجوا منه حتى قبضه اللّه)!2 
وعَنْ أكسٍ يِن مالك قال:" َد سِنَهُ تقر ين بَكْر بن وَافِلٍيَوْمَ شر 
قَهَدِمْتُ عَلَى عُمَرَبْن الطاب رضي الله عة فَسَألي, فَهَالَ:« مما 
قعل النَّمَرْ قَأَخَدْت في حَدِيث عَيْرهء نم قَالَ: مَافَعَلَ التَمَرْ؟ قُلْتُ: 
قَتلواء قال لَأنْ أكون أَدرَكُكَهُمْ كَانَ أَحَب ا ار 
قَال: قَلْتْلة: وَمَاسَبِيلْهُمْ إلا الْمَفْن؟قال:كئ كُنث أغرض عَلَيْهِمْ 
لدُخُولَ من الْبَابٍ الْذِي خَرَجُوا مِنْه. قَإنْ فَعَلُواوَإِلَا اسْتَوْدَعَتُهُمْ 
الْمِنَجْنَ)91. 
RS RT Dl aS SSS‏ انمق 
oT‏ قِتَالٍ مَانِعِي الرّكَاة وَإِنْ كَانُوا يُصَلُونَ 
الْقَفْس وَيَصومُونَ شر رَمَضَانَ وَهَولاءِ لم يكن لَهْمْ شهة سَائغةء 


923/2 تعظيم قدر الصلاة‎ ]١[ 
الاعتقاد ص/174.‎ [r] 


[؟] سنن سعيد بن منصور برقم 2587 
حر ١‏ م 
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قله ڌا گائوا مُرتَدِينَ وَهُم يُمَاتِلُونَ عَلَى مَنْعِماء وَإِنْ أَقَرُوا بِالْوْجُوبٍكُمَا 
أَمَرَ اله" 

وقال محمد بن عبد الوهاب:" ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة 
التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق. إجماع الصحابة على قتال 
مانعي الزكاة. وادخالهم في أهل الردة. وسبي ذراريهيم., وفعليم فههم 
ماصح عهم. وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من 
المسلمين. فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع: أعمفي 
المتدعيق لواف وهی ار الو قات الى وق م العلا ةا 
من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا"*. 

ول ا او ی عة دف وک و دا 
رأس المائة الثالثة. فادعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب من 
ذرية فاطمة, وتزيا بزي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه 
أقوام من البربر من أهل المغرب. وصار له دولة كبهرة في المخغرب 
ولأولاده من بعده. ثم ملكوا مصر والشام., وأظهروا شرائع الإسلام 
واقامة الجمعة والجماعة. ونصبوا القضة والمفتين. لكن أظهروا 
الشرك ومخالفة الشريعةء وظهر مهم مايدل على نفاقهم وشدة 
كفرهم. فأجمع أهل العلم: أنهم كفارء وأن دارهم دا رحرب. مع 
إظهمارهم شعائر الإسلام, وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثيرء 
وأكفر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفر. ومع ذلك 
أجمع العلماء على ماذكرناه. حمى إن بعض أكابر أهل العلم 
المعروفين بالصلاح قال لو أن معي عشرة أسهم لرميت بواحد منها 
النصارى المحاربين. ورميت بالتسعة بني عبيد". 

وقال: "وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - لما 
جنى على النبوة"41. 


541/3 الفتاوى الكبرى‎ ]١[ 

[1] مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 1م303 

[۴] مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 51/1 

[:] نفس المصدر 
ر "كم 


قال في أنباء الغمر عن تيمور لنك : «وكان يقدم قواعد جنكز 
خان ويجعلبا أصلاً ولذلك أفمقى جمع جم بكفره مع أن شعائر 
الإسلام قي بلاد ظاهرة»!, وقدقال عنهالمقريزي: «وّملك 
عَامَّة بلاد اعراق وخراسان. وسمرقند والهند وديار بكر وبلاد 
الروم وحلب ودمشق وخرب مدن الْمَالم وحرقها وَهدم بَعْدَاد 
وأزال نعم الئاس وَكَانَ قاطع طريق»2. 
آاشتراك الشعائر 

أقول أن إلغاء دلالة الشعائر مع انتشار الكفر واستفاضته قرره 
الصحابة كما بينا سابقاء فومي غير معتهرة مطلقا في دور المانعين 
للشرائع. وقد تكلم عن إلغاء دلالة الشعائر عند إشتراكها إسحاق بن 
عبد الرحمن بن خسن فقال:" الوجه الثاني: أن المجيز علق حكم 
إباحة الإقامة فيما نقلت عنه» يماإذا لم يمنعوك عن واجبات 
دينك» مصرحًا بأماهي النطق بالشهادتين» والصلاةء والعبادات 
البدنية,. المي و افقك علها المشرك في هذا الزمان. فإذا كان كذلك, 
فالمدّعى أوسع من الدليلء إذ عدم المنع من العبادات البدنيةء 
والدعاء بداعي الفلاح» موجود في أكثر أقطار الأرضء فالسؤال مطرّح 
من أصله» ولعله السائل جعله بغرا في الطريق» وعلى نفسها تجمي 
براقش» وعلينا أن نقول الحق. لا تأخذنا في الله لومة لائم» وهذا 
جوابنا على المسألة الأول. 

وأما المسألة الثانيةء وهي: ما إظهار الدين؟ ثم قال فعلم: أن إظهار 
الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب» هو: إظهار 
التوحيد الذي هوإفراد الله بالعبادة. في بلد يخفى فيه. بل يجعل 
ضده هو الدين» ومن تكلم به هو الومَّابِي الخارجي» صاحب المذهب 
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[1] «إنباء الغمر بأبناء العمر» (2/ 303) 
[2] «السلوك لمعرفة دول الملوك» (6/ 169) 


کر 1م 


الخامس» الذي يكفر الأمة, إظهار الدين يعغي: مخالفة كل طائفة 
عاصيةء بما اشتهر عنهاء مع التصريح لها بشدة العداوة"". 

ثم نقول أنَّ إلغاء دلالة الشعائر في الحكم بالإسلام له أصل في 
الشريعة ولم يقل أحد من الفقهاء أن إلغاء دلالة الشعائر في بعض 
المواضع والأحوال والديار هو أصل من أصول الخوارج!!... فققدكان 
المشركون يطوفون بالبيت ويحجّون ويتصدّقون ويصومون وينذرون 
ويعمرون المسجد الحرام ويفكون العاني وهي من بقايا ملّة إبراهيم 
المي ينتسبون إلماء وهو ظاهرٌ غير معتبرلعدم اختصاصه بطائفة 
مُعينة» فعنابن عباس في قوله: لا أَجَعَلمٌ سقَايَة ااج وَعِمَارَة 
لْمَسَجِد اخَرَا م ِكُمَنَ ءَامَنَ باه وَاليَوْ الجر #. قال العباس بن عبد 
الاب جن ا ر يوم بدر:« لثن كنتم سبقتمونا بالإسلام والمجرة 
والجهادء لقد كنانعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني! 
قال الله: بإ أَجَعَلمٌ سقاية لحا ؛, إلى قوله: «الظّليين 4» يعضي أن ذلك 
كان في الشرك» ولا أقبل ما كان في الشرك). وهذه الشعائر التي 
تفاخر بها العباس غير معتبرة شرعاً مع ظهور الشرك بالله تعالى» وهي 
كذلك غير معتبرة في التمييز بين المؤمن والكافر لكونها مشتركة بينهما 
وبذلك تصير مفرّغة عن الدلالة. 
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sel~ 8‏ 00 3 2 3 ہے ۵ے i‏ إن ا 5 تا 
كذلك ماروي عن عائْشة رضي الله عَنْنَاء قالت: كان يوم عاشورَاءَ 
و > رك چ 


تومه قَِرَئْش في الجَاهِلِيَة» " الحديثا ون ابن عُمَرَرَضِي اللَهُ 
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2 770 5 0 مر ت سے تا 8 2 2 أ 6 2 2 1 
عنما ء أن عمََر سَأل التمى ك قال: ( كنت تذزت في الجَاهلِية أنْ 


.)420 393 /12( «الدرر السنية»:‎ ]١[ 

[1] رواه الطبري في تفسيره برقم 16558 

[؟] رواه البخارى برقم 2002 
لل سس جڪ 


أغتكف لَيْلَةَ في المنجديٍ الحرام» قَال: فَأَوْفٍ بنَذْركَ)1!وغير ذلك من 
الشعائرا. 

وقال حمد بن عتيق:"فإن يكن قد غركم أتهم يصلون أو يحجّون أو 
يصومون ويتصدقون, فتأمَّلوا الأمر من أوله. وهو أن التوحيد قد 
رر قى مك بدعوة إسماعيل بق أبراهم الغليل +عليما الاد : 
ومكث أمل مكة عليه مدة من الرّمانء ثم إتهفشافمم الشرك 
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أتنهدقد بقي معہم ا من الدين» وكما كانوا يحجّون ويبتصدّقون 
عقن الحاج وغير الجا 


ثم نق ول أن الفقهاء عن بكر ة أبهم اعتبروا الشعائربقيد 
الاختتصاص دون الاشتراك وكليم اشترطوا في قبول الشعائر 
كالصلاة والحهج بقيد كدر .دون الاشتراك بين طوائف 
الكفر؛ قال السرخبي” وَعَنْ سَلَمَةَ قَال: سَألت الشَّعْي عَنْ المي 
مََى يُصَلَى عَلَيْهِ؟ قال إِذَا لى فص لوا عَلَيْهِ وَتَأُوسِلهَذَا فِيمَاإِذَالَمْ 
يُسْمَعْ مِنْه الإقراز بالإشلام, وَلَكِنَّهُ صَلَى مع المُسْلِمِينَ بالجَمَائَة: فَإنَّ 
دك يُوج ب الُم بِإِسْلايِهِ عن دنَاء لن الف ركينَ لايْصَلُونَ 
ِالجَمَاعَة عَلَى فَيْنَة جَمَاعة المءا ms‏ بخستص به 
الْمسْلِمُونَ فِعْلَايَكُون بِمَنْزِلّة إِظَهَارِمَا ب يَخْتَصُ بِهِالْمشسْلِمُونَ ولا 
فيص يربو مُسْلِمَاء حَمّى إِذَا زجع عن الإشلام رث عُنْفُهُ إِنْ گان 
رجلا وَأَمَاإِذَا صَكَ وَحْدَوُلَم يُحْكَمْ بِإِسْلامه إلا في رِوَايَة رَوَامَادَاوْد بْنُ 
رَشيدٍ عن مُحَمَ د أَنَهُإذَا صل إلى قِبْلّة ال لمي يخم بإِسْلامِه 


[1] رواه البخاري برقم 2032 


[r]‏ وككانوا يذكرون الله وقال صيفي بن عامرء وهو آبو فيس بن الْأَسْلّت الخزرجي - وهو 
جاهلي - يعني EE‏ 

ووا فصلوا بكم ا .. بأركان هذا البيت بين الخاشب " أخبار مكة للأزرقي 149/1 

[؟] مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 744/1 
ررر ا 


لقؤله مَيِةِ: «من اس تَقَبَلَ قَبْلَتَنَاوَا ل ذَبِيعَتَنَا فَلّه مَالْنَاوَعَلَيْدَمَا 
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عَليْنَا» 1 


فَأَمَا إِدًا صَامَ أؤ أدَى اليَكَاةً أَوْحَجٌ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ في ظاهر الرّوَايَة. وَفي 
روايَة اود بْنِ رَشِيديٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قال: إِذَا حَج الْبَنْتَ عَلَى الْوَحْد الَّذِي يَفْعَلُهُ 
مسلون Sa‏ 
فَيُجْعَلٌ ذَلِكَ دَلِيل عَلَى إسْلامه. وَالنَّهُ أَعْلَمْ"11] 
فقرى أن تعليل الحكم بالإسلام لمن تلبس بالشعائرمداره على 
الاختصاص وبه حكم الحنابلة كذلك. قال ابن قدامة" وَأَمَاسَائْرْ 
الأركانء فن مزالا وَالضَِيَام وَالَْجّء فَلَايُحْكُمْ بإِسْلامِهِ به. فَإنَّ 
المشركينَ گائوا يَحْجُو ن في عو رول اله ای نعم الي كله 
فقال: دلا ر جلد د العام مُشرك.» وَالرَكَاةٌ E‏ رمم 
يَتَصَدَّقُونَ. 
المسْلِمِينَ: وَلَمْ يَصِيرُوا بلك مُسْلِمِينَ وَأَمَاالصِيَامُ قِكُلٍ أَهْلٍِدِينٍ 
مَخْصُوصَّة في وَفْتٍ مَخْصّوصء وَقَد يَتَِقُ هذا من الْكَافِرِء اماه 
من اليم ولا عِبْرَةً نة الصَّيَام؛ لأا أهفة بَاطِنٌ لاعِلْمَ لتايهم 
بخلاف الصّلاة, فَإمََاأَفْعَال تَتَمَبَرْ زع أفعال الْكْمَارِء وَيَخَْصُ َا 


ت 


7 1 


أل ال وشا وا يني الو لاه حكن اي با ينف يسا عن ملا 
الْكُقَارِ مِنْ اسْتَفْبَالٍ قِبكتَا وَالرُكُوعء والس جود ولا يَخْصُل بِمُجَرَّدٍ 
الْقِيَام؛ لِأنَهُمْ يَقُومُونَ في صَلَاتهم "7 

ا کے کی الإينتاكه ای كفم انض ا 
ولم يعتبروا الحج والصيام مع كونها من الشعائر لاشتراكها وعدم 
ا 


[1] شرح السير الكبير 155/1. 
[؟] المغنى 23/9 
¬ للم للختت 


"وخالف الَْالِكيَّة وَبَكْضْ الشَافِعِيّة فقالو:لآيُحْكَمْ بإشْلام الْكَافِرٍ 
بِمُجَرَدٍ صَلاتِهِ لأنَّ الصّلاة ن فزي الأشلام. فَلَّمْيَصِزمُسْإمًا 
بفِغل اء كَالْحَجٍ وَالضِيَام ون اللي 4 قال: أُمِرْتْ أن أقاتل الئاس 
حَمّى يَش هدوا أن لآ إلّة إلا الله واي وَسُول الله ق إذًا قالوقاعَص موا 
مادق وأموالية لأ بح" 

وورد في الآثار أن في آخر الزمان يصلي أقوام لا خلاق لهم فعَنْ عَبْدٍِ 


ت 2-7 
م َم 


الله ن الدَيْلَمِيَّ , قال ١تَذْهَبْ‏ السُّنَهُ سُنَةَ سُئَةَ كُمَايَذْهَبْ الْحَبْلْ 
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قَوَةَ قُوَةَ وَآخِرُ اليِينِ الصَّلاة وَلَيْصَلِيَنَ قَوْمُ ولا خَلَاقَ لَبُمْ)”” 

وعَن عَبْدٍ الله ين عرو قال: ي أتي عَلَى الئاس رَمَانٌ لا يَبْقَى هُوْمِنٌ 
إلا لق بالشّام. وَيَأْتِي عَلَى النّاسٍ زَمَانٌ يَجْتَهِمُونَ في الم اج لَيْسَ 
فِِيمْ مُؤْمِن)”, 

ويستأنس بها على أن الصلاة تصير في آخر الزمان شعيرة مشتركة. 

والدلالة إذا اشتركت تفّغت عن الاختصاص والتمييمزفلا اعتبار 
لها وهذا متقررعند الفقهاء كما سبق من تقرير الفقهاء 

وفي هذا الزمان لم تعد الصلاة شعيرة خاصة بالمسلمين يحصل بها 
التمييزء لأن الطوائف الكافرة كلها تصلي كالطواغيت وجيوش هم 
وش رطهم وعلماؤهم وأولياؤهم كالمداخلة والإخون والقبورية 
والأحزاب العلمانية والرافضة وغيرهمء بل المساجد اليوم أكثرها 
مساجد ضرر لا يعمرها إلا المشركين ولا يؤذمهم إلا الأئمة المنتسبين 
لا ةاون ال لطا غو فال وراء هة اة اة 
ومن يصلي في المساجد في هذا الزمان في هذه الديار وراء هؤلاء الأئمة 
المرتزقة عباد الطاغوت هو كافر بالله تعالى. فصلاته في الجماعة 
المشركة هي مناط لكفره للا شعيرة تصحح له إسلامه. وكذلك 


325 / 1 الدسوقي على الشرح الكبير‎ ]١[ 

[۲] البدع والنهي عنها 128/2 

[:] السنة للحَلَال برقم 1308 

رح ا !آم 


المشركين هي دلالة على كفرهم لا إسلامهم فيا ليت قومي يعلمون. 
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المطلب الثاني: الدلالة المعتبرة للحكم على الفرد 
بالاسلام. 

أولات: لابد أن نعلم أن الله قد تعبدنا بالحكم في الدنيا بماظهمرلنا 
من القوم والدار والمجموع والعموم ابتداء ثم العين تبع القوم ... ولا 
شك أن القضية تبمى في النظر من الأعلى إلى الأسفل والنظر يُسلط 
ابتداء على القوم والدار... فالقوم إماأن يكونوا مسلمين والدار دار 
إسلام فالفرد بينهم تبع لهم في الإسلامء أو كافرين والدار دار كفر 
فالفرد كذلك بيهم تبع لهم في الكفر .. ودستثنى من ذلك من أظهمر 
المخالفة لقومه في الدين فيخصص من عموم القوم... وهي طريقة 
القران في نسبة العين إلى القوم وبناء الأحكام على ذلك لأن النظر في 
الأفراد فردافرداهذامن تكليف مالا يطاق ... ويكون النظرفي 
الأفراد على جهة الاستقراء لبناء الحكم على العموم قال الزركشي:" 
وَالقَاقِصُ إِنْبَاتُ الحم في كُنَيلِتْبُوتِه في أكمّر جُرْئِئَاتهٍمِنْغَيْرٍ 
احْتِيَاج إلى جَامع. وَمُوَ المسَقَّى في اصطلاح الْقُقَمَاءِ ب (الْأَمَم الأغلّب). 
ثم قال""وَلِمَدَاكَا عَلِمْنَاايِّصَاف أَغْلّب مَنْ في دار الْحَربٍ أو وَصْفَهُمْ 
بِالكُفْرٍ علب عَلَى ظَبَّنَا أنَّ جَمِيعَ مَنْ نُشَاهِدُهُ مِهُمْ كَذَلِكَء حى جار 
لَنَااسْيَرْقَاقَ الكل وَرَمْيْ السام إلى جَمِيع مَنْ في صَفِيِمْ. وَلَوْلَمْ يَكُنْ 
صل مَاذَكَرْنَاكَاجَازَدَلِكَ. وَقَدْاحْتَجٌ الشَافِمءُ بالاشتفراء في 


ع سس له 


مَوَاضِعٌ گَثيرَةٍء كُعَادَةٍ الْحَيْضٍ بِتِسْع سِنِينَء وَفي أَقَلَّهِ وََكبّرِ"1. 


[1] «البحر المحيط في أصول الفقه» (8/ 7) 


کر 7 كس 
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وما يدل أن العين تبع للقوم: 
6 قوله تعالى: نها كنت مِن قَوْمِ كَفِرِينَ4 [النمل: 43]. 


© وقوله تعالى: «وّإن كان ين قوم بَْنَكُمْ وَيَنَلَهُم ميق فَدِيَه 
مُسَلَمَةٌ إل أله وَكَحْرِيرُ رَقََةِ مؤْمِئَةِ4 [النساء: 92]. 


ا 


6 وقوله تعالى: وان أ م مسن الشركة ا 2 جز كنس 


َع كلم آله فم أبَلغة مَأْمَتَدُم َلك ب أله َو لد يَعْلَمُونَ4 [التوبة: 
6 


#8 وعَنِ الصّغب بن جَنَامَة تإقة. قال: مر بي اللّمي 5 بِالأبْوَاءٍء أو 
بِوَدَانَء وسشئل فحن أفلٍ الدار يبون من نَ المشركينَء فيص ات من 
نِسَائہم وَذَرَارِيمْ قَالَ: «هُم مهم»!!. 

# وَعنْ سَمُرَةَْنِجُنْدْبء ان رول الله مَل قال: (منْ جَامَعَ 


المشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَهُ مِثْلّهُ)2. 


س سے 


8# ون علي أَنَّ سول الله € قال:" اُؤْمِنُون تكاقَادِمَاؤْهُمْوَهُمْ 
يَدعَلَىمَنْسِوَاهُمْ يَسْعى بذهم أَْتَاهُم. ألا ابقل مُومِنٌ بگافر. 
ولا ڏو عَبدِ في عَبْدِهِ "1 

# وعن أبي معي الْمُدْرِيَّ رضي الله عَنْهُ قال:«تزل اهل قُرَنْظَة 
عَلَى حم مغد بن مُعَاذِء فَأَرْسَلَ البَّمَيُ 85 إلى سَعْدٍ قأتى عَلَى حِمَارٍِ 
قَلَمَادَنَامِ نَالَْسْجدٍ قال لِلْأنصّار: قُومُواإِلَى سَيِّدِكُمْ: أؤ خَيْرِكُمْ. 
فَقَال: هَوْلَاءِ توا عَلَى حُكْيِك. فَقَال تَقْثُل مُق اتلم وَنَسْبي ذَرَارِيَجُمْ, 


1745 رواه البخاري برقم 3012 ورواه مسلم‎ ]١[ 

[؟] رواه أبو داود 2787 

[3] «مسند أحمد» (2/ 285 ط الرسالة) 
جر .كم 


قَال:ة قَضَيْتَ بكم الله. وَرتَمَا قَال: بحم الملِك»1' أ ووجه الدلالة أن 
اجنم ول الک و رارق واكم كان الل سوفن ا و المعاهدة 
ولا في نقضها وانما كانوا تبعا للسادة والقبيلة والدارء وهكذا الفرد 
يتبع القوم. 

%8 وعَن عِمْرَانَ بن حْصَيْنِء قال: گاتث تَقِيففَُخُلَمَاءَ لبغى عُقَيْلٍ 
فاشحزة ف و انين فحن ا ات وول الله مَل و ED‏ 
لول ا 0 وجري ار واصجا SS‏ » فَأَن عَلَيْهِ 
وَسُول الله 5 وَمْوَ في الْوَنَاقِء قَالَ:يَامُحَمَدء فَأقاكُ. قََالَ:«مما 
شأئك» ققال: به اَذ تي وَبِم أَحَدتَ سَابقَة الهَاء؟ قَقَال: 
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E‏ 4 ققال: يَامُْحَمَدُءيَامُحَمَدُ گان رول الله 4¥ رجيم ا رقيقاء 
ج ا ا ی قن فال هلها وأنثت 
تملك اف فاضي E‏ الملح». ا ثم انصرف فَنَادَاهُء فقال: يا 
مُحَمَّدُء يَامُعَمُدُ فأتَاةُ فقال: «ما شأئك؟» قال:إنِّي جائ فَأَطُّمِمْني 
وَظَمْآنْ فَأسْقنيء قال:« هذه حَاجَنَكَ». ففدي بِالرَجُلَيْنِ» 3!. وفيه أن 
الفرد من القبائل الكافر يعامل معاملة الكافرين ويؤخذ بجريرتهم 
وسكونه ويقاؤه في قومه يدل على أنه منهم فجرى عليه حكمهم لما وقع 
في الأسر. 

۹% وعن ابن عباس قال: كان النمي 45 بالتؤحاءء فلقى ركباً فسلم 
علهم. فقال:"من القوم؟ " قالوا:المسلمون. قال: فمن أنتم» قال: 
رسول اللّه» ففزعت امرأة فأخذت بعضد صي فأخرجته من مِحَفمََّاء 
فقالت: يا رسو الله» هل لهذا حخ؟ قال: "نعم. ولك أجر".»ا3. فلما 
انتسبوا للقوم المسلمين ألحقوا بهم 


[1] «صحيح البخاري - ط السلطانية» (5/ 112) 
[2] «صحيح مسلم» (3/ 1262) 
[3] «مسند أحمد» (2/ 444 ت أحمد شاكر) 


کر .سر 


#© وعن ابن مسعود مرفوعًا: «من كفرسواد قوم فهومتهم ومن 


رضي عمل قوم كان شريك من عمل به»[!!. 
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8 وقال الأحنف بن قيس:« إنما كان السبي والغنيمة على الكفار 
الذين دارهم دار كفر والكفر لهم جامع ولذرارهم»!2. 

فيئئنسب من كان بين قوم كفار إلى قومه ظاهراً ولو كان مُستخفيٍ 
بالإيمان إلا من أظ مر المخالفة., وفي المقابل نسب من كان بين قوم 
مسلمين في دار اسلام إلهم ظاهراً ولو كان من المنافقين المستخفين 
بالكفر المظمرين للإيمان جُنَّة إلا من أظهمر مخالفة دين قومه. قال 
مُحَمَّدُ بْنُ إشحاق: ( از د أفل الْيَمَامَة عن الإشلام غَيْرَثُمَامَةَبْنٍ 
أقالء وَمَن اتَبَعمَهُ مِنْ قَوْمِهء فان مُقِيما بِالْيَمَامَة يََاهُمْ عن اتبَاع 


مُسَيْلمَةَ ود 3 يقه)1تا. 


وهذا الذي ذكره الفقهاء في كتبهم قال ابن قدامة" لِآنَّ الل أنَّ مَنْ 
كَانَ في دَارِء فَمُْوَمِنْ أَهْلِمَاء ينث لَه حْكْمْيُْمْ مَالَمْ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ 
دَلِيكَ"“ا.وقال ابن قدامة" فَأَمَادَارُ ازب قلا تَحْكُمْ بِإِسْلام وَلَّدِ 
الْكَافِرَئْنِ فم ا بِمَؤْتِهِمَاء وَلَامَوْتٍ أَحَدِهِمَا؛ لِآنَّ الدَارَلَايُحْكَُمْ بإشلام 
أَهْلِهَاء وَكَدَلِكَ لَمْ نَحْكُم بإِسْلام لَقِيطِهَا"57. 


ثانييا: الظاهرالمعتبرهوإظهارمخالفة ماعليه القوم من كفر 
وشرك أو إظهمر المفارقة في الدين فالقاعدة العامة هناأن دلالة 


]١[‏ فتح الباري» ج13 

[۲] تاريخ دمشق 319/24 

[؟] الاستيعاب فى معرفة الاصحاب 216/1 
[:] المغنى 400/2 


[ه] المغنى 19/9 
کر کچgحے‏ 


«مَن تَشَبَة بوم فَمْوَمِههُمْ»!! ووجه الدلالة أنَّ المخالف لهم ليس 
مهم والموافق لهم هو منم ... لذلك كانت الشعائر ليست معتهرة لأنها 
في حكم الموافقة حيث أن القوم يأتون بالشعائر وقد فارقوا الدين 
من أبواب أخرى. والدليل القطعي من كتاب الله على أن الظاهر 
المعتبرفي دورالكفرأوبين عموم قوم مشركين هو إظهارمخالفة ما 
عليه القوم من كفر وشرك: هو الظاهر الذي أتت به القلة المؤمنة 
من الرسل وأتباعهم» عَنِ الرّبيع بْنِ اتس عَنْ أبي الْعَالِيَةِء ( ابر 
E E E‏ ازم من اليُسل 4 | [الأحقاف: 35] تُوحٌ وهود وَإِبْرَاهِيمْ 
أمِرَوَسُولُ الله 4¥ أن يَصْ بر گا صَ بر هوْلَاءٍ فَكَانُوا لاك ةء وَرَسُ ول الله 
َيه وَابِعْمُمْ» قال نو: ااذ قال لِقَوم e‏ وم إن کان کر 6ا م 
مقاب رذكيرى بلست [يونس: 71] إلى آخرهَاء فَأَظيَرَلَمُْمْ 


الْمْمَارَقَةَ وَقَالَ هود حين نَ قَالُوا: «إن نَم 1 E‏ ا أَخَثر ع للكت للك بض ءالهتتا 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


TE EER E E EEE 


4 الْآيَهَء فَأَظمَرَلَيْمْ الْمَْارَقَةَ وَقَالَإِيْرَاهِيمْ: اق اث 


اخصر يمد فنع احرف لطن مَعَهُرَ 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر الْآيَةَ 


2 
اع - 


فَأَظَيَرَلَيُمْ المْمَارَقَة وقال مُحَمَدٌ: 9ف لْإنى يث أن أ :. 
: ا ن لله 4 [الأنعام: 56]ء فَهَامَ يَمُول الله ج عِنْدَ 
الْكَعْبَة يَقْرَؤَْا هَاعَلَوَالْمُشركينَ فَأَظبَرَ لبم الْمقَارََة' 'لداع والشاهد أن 
من أظهر المخالفة والمفارقة لدين قومه في مثل هذه الديار وبين هؤلاء 
الأقوام يُحكم له بالإسلام» أما من كان مستخفياً بدينه فيجري عليه 


11 
ْ 


[1] «سنن أبى داود ت محيى الدين عبد الحميد» (4/ 44) 


[۲] السنن الكيرى للبي للبيهقي برقم 17733 
ري ااا 2س 


مايجري على الكثرة لعدم إظهاره للظاهر الذي يتعلق به الحكم في 
هذه الديار. 
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© ادل من الا فو إحساء الصبحانة فى دون اة وفنا 
النمي ي حيث أهم لم يعتهروا شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة 
والصيام والآذان وغيرها من الشعائر في هذه الدورء ونفس الدليل 
الذي يَستدل به من يحكم بالشعائر استدل به أبي بكر على عدم 
اعتبار الشعائر في مثل هذه الدور وأجرى علههم أحكام الكفارء فعَنْ 
الحو قفن فا نك E‏ قحال ردول الله E‏ فال الكبانين E‏ 
و أن لا إلحئة ا اوت ل ات و ا و 
ا 00 قِبْلّتَنَاء وَأَكلُوا ذَبِيحَتَنَاء وَصَلَوا صَلَاتَتاء فََد حَرْمَث عَلَيْنَا 

ؤُهُمْ وَأَمْوَالْيُمْ إلا بِحَقّهَا لَيُمْ مَا لِلْعُْسْلِمِينَء وَعَلَهُمْ ما عَلَهُْمْ14] 

فقد استدل أبو بكر بقوله "إلا بِحَقَّمَا" فقال: د« وَالبَهِ لأقَاتِلنَ مَنْ فَرَقَ 
بَيْنَ الصّلة وَالرَّكَاةٍ قَإِنَّ الرَكَاةَ ق امال وَالنَّهِ إِنْ مَنَحُونِي عِقَالا اوا 
يُوَدُوَنَه إلى وَسُولٍ الله 4 لَهَائَلْهُمْ على مَنْيِهِ فَقَالَ عُْمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ 
قو الله ماهو إلا أن رأث اله قَدْمَيَ صَدْرَ أبي بَكْر لِلْقِنَالٍ فَعَرَقْتُ 
كر الْحَقُ»21! 
ومن يقول أن قومنا أهل قبلة ولا يصح تكفيرهم» فنقول أنَّ أهل 
القبلة ليس فهم مشركين ولا طواغيت, وكيف يكون قومنا أهل قبلة 
وهم غارقين في الشرك والكفرء فعن وهب يعي ابْنَ نَمَو قال:« 
شالت جاب فل قي الان سن طواغيت؟ قال لآ وصاألثة قل قم 
مُشْرِكٌ؟ ال و قال مدن فت ولس الماد اظ ار العديق: 


لاسا 


[1] رواه أحمد برقم 13056 وإسناده صحيح. 
[؟] رواه البخاري برقم 1400 ومسلم برقم 20 
[؟] المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم 2997 


کر :م 


أن يرك الإنسان يصلي ولا يقال له اعبد الأوثان! فإن المود 
والنصارى لا يمون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أن 
يعبدون الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو: التصريح للكفار 
بالعسداؤة كما اسع خالد ين الوليه عا معافة باه سكت وله 
يظبرالبسراءة كما أظهرها ثمامة واليشكري. والقصة معروفة في 
السير. فمالم يحصلا التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم 
نم كن اقا اتن ا وای اناف اوی ق 
الشهادة أو الشعيرة كافية على الحكم بالإسلام فالمعتبر في هذه 
الديار هو الظاهر الى قدمعاة. 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


53 5 8 537 5 
النطق بالشهادتين فى الحكم. 
ونذكرهناالأدلة على مشروعية الزيادة على الشهادة في قبول الإسلام 
وفيه تفنيد مزاعم الجبمية أ هذه الزيادة بدعة ومحدثة ونبين 
# قال تعال: ‏ فُليأْهَلَ الكت تَعَالَوا إل كلمو سوآء بينكا ويك أل 
7 ' 


ع 35 و 2 
| 


ده رك *ه - مك ا ا 2 رو د ل 2 م م به و ي براه 
الله ولا ذشرك به شيعا ولا يتخِذ بعضًا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوًا فقولوا 
أَشهَدُوأ بأَنًا مُسَلمُورتَ 4 إل عمران:64]: قال أبو العالية: «كلمة السواء لا إله إلا 


النّه)21, 


[1] الدفاع (ص16) 


[۲]رواه الطبري في تفيره برقم 7199 
A —‏ 


وفي هذا النص دعوة أهل الكتاب ‏ الهود والنصارى إلى الإسلام 
فأمر الله نبيّه أن يدعوهم إلى الكلمة السواء وهي لا إله إلا الله بذكر 
مدلولہا ومعناها الذي يصح به إسلامهم» فإن علموه ونطقوا بك 


وأققرهواببهكنانوا مس لمين # فَإن تَوَلْوَا فقولوأ آشَْهَدُوا بأنا مُسَلمُوتَ 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


4"أيْ: فَإِنْ تول ؤا عن ڌا الصف وَمَذِهِ الدَّعْوَةِ فأشهدوهم أَنْكُمْ 
عَلَى اسْتِمْرَاركُمْ عَلَى الْإسْلام الّذِي شَرَعَهُ الله لَكُمْ"11 

وهذانص في محل الفزاع: حيث أن الله اشترط على أهل 
الكتاب عدم اتخاذ الأنداد والأرياب في الحاكمية والتشريع 
وهوالعرض التام لقبول إسلامهم بذكرالمعضى الذي عرف 
عنم خلافه في سياق الدعوة إليه فمل بعد هذالكلام 
كلام؟!!. 

فنص في مقام دعوتهم الى الإسلام على الكفر بالأرباب كما كان عليه 
ال العكنات سن الر ون اس عن اني العاليسنة لخدو أختازى: 
اھب ابا من دور آل قال قلت لأ الغالينة کف ائ 
الزبوية الي كانت في بي إسرائيل؟ قال: «ماأمرونابهاثتمرناءوما 
نمونا عنهانتهينا لقولهم. وهم يجدون في كتاب الله ما أمروابه وما 


نموا عنه» فاستنصحوا الرجالء ونبدوا كتاب الله وراء ظهورهم)21. 


اوهو اوو قود الأن کن أل الات فى اليف ةة 
وهي في الديانة الديمقراطية فيش ترط التنصيص على الكفر بالأرساب 
اليوم من الحاكمين والمشرعين من دون الله تعالى وهذا المعضى ينبغي 
احص ليه وك مقا 


56/2 تفسير بن كثير‎ ]١[ 
16642 رواه الطبري فى تفسيره برقم‎ ]۲[ 
کر تطح‎ 


ea SS a a he‏ ل تاا الین 


فى و صحدكويى ر #۶ و 7 ددر و دي 4 £ وكو د 


ءامنا إذا جاءكم المويِتت مُهَدِجِرتٍ اجون لله أَعَلَمُ بِإِيمَمِنَ فإِن 


عَلمِتْمُوهنَ مُؤَمِئَسٍ فلا رار إى لار لا هن ِل 016 ولا هم لون هَن 
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ولا تُمْسِكُوأ بعصم الْكَوَافِر وَسْكَلُوأْ ما أنفقتم وَلَيَسْكَلُواْ مآ e‏ ذلك تكو 
e‏ ال ل د 
مهاجرات إلى دار الإسلام لم يقبل منم الإيمان إلا بالامتحان للتحقق 
من الإقرار بمعنى الإيمان وهو استدلال في محل التزاع. 

قال الطبمري:" وقوله: # فَإِنَ عَلِمَْمُوهَنّ مُؤيئسٍ #يقول: فإن أقررن 
عند المحنة بمايصحٌ به عقد الإيمان لهنٌّ. والدخول في الإسلام. فلا 
تردوهنّ عند ذلك إلى الكفار"11]. 

قال ان عباس رضي الله عَهُمَافي قؤل4: # دا جَاءَكُمْ الْمُؤْينَتْ 
مُهَنجِرَس فَاَمْتَحِنُوسُنَ اة شيل بم گان اللي 45 يَفْتَحِنُ اليَسَاءَ؟ 
قال:« كانتت لرا إِذَا جَاءَت المي #6 حَلَفَه ا عُمَرُ كه ب الله مَاخَرَجَتْ 
رَغْبَة بأَرْضٍ عَنْ أزضء وب الله مَاخَرَجَتْ مِنْ بُفْض رفج» وب اله ما 
حَرَجَتِ الْتِمَاسَ دُنْيَاء وَباللّه مَا خَرَجَتْ إلا حُبًا لَه وََسُولِهِ)21. 

وهذا النص يدل على التنصيص على بعض الأصول في مقام الدخول 
في الإسلام والمحنة بهاء فالتنصيص على بعض الأصول في مقام 
الدخول في الإسلام مشروع بنص الكتاب 


[1] تفسير الطبري 328/23 
[۲] تفسير ابن أبى حاتم برقم 18867 
جر "5م 


DS 5 8 ٤ 5‏ 3 1 7 4 ر 4 3 لے 2 7 ه 
# عَنْ انی مالك عن انيه قال: سمغت وَسُولَ الله ي يق ول:« من 
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قال: لا إِلَّة إلا الله وَكَمَرَبِمَايُعْبَدُ من دون اللهه حزم مَاأْهُ وَدَمَهُ 
وَحِسَابهُ عَلَى الله ا 

وهنا التنصيض على الكفريمنا تعب :من دون الله من الال ة 
والطواغيت والكفر بهافعلق العصمة بالقول والكفر جميعا... هذا 
يفهم بما روي 

# وعَن أشعتَ قال: حَدَئَني شَيْحٌ مِنْ بَمي مَالِك بن كتائةء قَال:رَأَنِتُْ 


وَسُول الله بط بسُوقٍ ذي الج از يَتَخَلَلْمَا يَفُول:« يَاأَيمَاالنَامنء قُولُوا 


لا إِلّة إلا الله تُفيضُوا». قال وَأَبو جَيْلٍ يخي عَلَيْهٍ الغُرَاب وَيَفُولُ:يَا 
أا الَامنء لا يَحُوَتَكُمْ ا عن دِينِكُمْ, فَإِنَمَايْبِ د لِتَنْركُوا الِمَتَكُمْ 
وتنركوا اللات وَالْعُْرََء قال: وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رول الله كط ففمم 
أن النمي #5 لا يريد مهم مجرد قول لا إله إلا الله فحسب كي يفلحواء 


وانمافهيم أنه أتاهم بدين جديد يختلف تماماعن دينهم لذلك قال:« 


لا يَُْرَنَكُمْ هَذَاعَنْ دِييِْكُمْ» ... ونص عن بعض الألهمة كالآت والعزى. 
وفي مثل هذا الزمان لا ينصص على الآت والعزى ولكل قوم آلهة 
وطاغوت فلابد أن يكفر بما يعبد ن دون الله قال عبد الرحمن بن 
حسن: "وأما قوله 5 في الحديث الصحيعح: (وكفر بمايعبد من دون 
الله)» فهذا شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إل بوجوده» وان 
لميوجد لم يكن من قال:لا إله إلا الله معصوم الدم والمالء ولأن هذا 
هو معمى:لا إله إلا الله فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي 


0 رواه مسلم برقم 37 
[1] رواه أحمد برقم 16603 
جر کچgحے‏ 


دلَ عليه من: ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله. فإذا أنتكر عبادة 
كل ما عبد ون دون الله وتسراً متة وعاذى من قعل ذلنك: صاز معا 


معصوم الدم واالمال. وهذامعغى قول الله تعالى: # فم يَكفْرَ بالطغوتِ 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


دهو > 5ه 


ص م ا ا ال صه صد ده 2 ص 5 2 € قد ر ي 
ويور بال فَقَدٍ أسَتَمْسَكَ بِالْعْروة التق لا أنفِصام ها وال سَِيعٌ عَم #/ 
البقرة 256] "1. 


## وممايدل على الزيادة حديث معاوية بن الحكم السلمي قال:( 
قلث يارسول الله إنه كانت لي جارية تَرْعَى قِبَلَ أَحدٍ وَالجَوَانِنَة واني 
طلا يومًا إطلاعة فوجدث الذئبٍ قد ذهب منها بشاة وأنا من بغي 
آذ أت نا يأشفون ف كا كا فعطم ذلك على التي فال قات 
يارسول الله أعتِفُهماقال: ادعهاإلي فقال لها أين الله؟ قالت: في 
السماءٍ قال: ومن أنَاء قالت: رسول الله قال: اعتفها فإنها مؤمنة21. 

وفي وجه الدلالة نقول أنَّ الأصل في الرقيق الكفر حمى يثبت خلاف 
ذلك بأمارات الإيمان ومخالفة الكفر الذي اشتهر به قومهم وكان 
سبباً في رقهم., قال الشنقيطي. " وسبب الملك بالرق: هو الكفرء 
ومحاربة الله ورسوله ك" . 


وال او هه اداو تق أن :تشتصول اكه ول أمصتازة 
إِيمَانِبَا مغرف ما أن الله في المماء؟"ء والامتحان دليل على أن 
الأصل فى من امتحن على الإيمان أنه فاقدله كماسبق معنافى 


المماجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام في قوله: ل« إِذَا جَاءَكُمْ 


.)28 »27 /2( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ ]1١[ 

[۲] رواه مسلم برقم: 1199 

[۴] أضواء البيان (387/3) 

[:] الرد على الجهمية للدارمى» صفحة 41 
کر م 


«103 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم س 


لا رفوي إل احفر كا می جلك حم ولا معاون كن 14 
ا ارم بمسائل فسن اشتل الإيمان وجهل أمارة 


## بعض مم يظن أن التنصيص على بعض الأصول في مقام 
الدخول هوقو الأحناف وليس قول أهل الأثر ومن ذلك ماقال 
الشب ركسي" تكنو ن ا ن قصال ضتحول الله ةن 
أقاتل الاس حَمَّى يَفُولُوا: لا إلّة الله a‏ 
دِمَاءَهُمْ وَأهُوَالَيُمْ إل بحَقهاء وَحِسَا يم عى الله قال: قان مَسُول 
الله 5 يُقَّاتَل عَبَدَةَ الآؤتانء َم ok‏ وون ا فمن قال مِمهُم: 
لا إِلَّة إلا الله ان لك دليلاعلّى ET FT‏ كه يُحْكَمُ 
بإشلامه إذا أقهَرَ بخلافِ مَا گان مَعْلُومَا مِنْ اعْتِقَادِهِء أنه لا طَرِيق إلى 
الْؤْقُوفٍ عَلَى حَقِيقَة الإعْتِمَادٍ لّتاء قَلَْتَدِلٌ بِمَا نَسْمَعٌ مِنْ إِقَرَارِهِ عَلَى 
اعْتِقَادِه قَإِذًا أقرَبخِلَافٍِ مَاهُوَمَعْلُومٌ من اعَتِمَادِهٍ اسْدَدْلَلْنَا به 


2 


عَلَى أَنّهُ بَدَّلَ اعْتَقَادَهُ"... ثم ذكر نماذج من أهل الأديان. 


الرأي!! قال الشَافِعِي: وَالْإِفْرَارُ بِالإيمَان وَجْمَانِ: قَمَنْ كَانَ مِن أَمْلٍ 


م هماه > 


الْأَوْمَانِ ومن لا دين نَ لَه يدعي أنه يتن نَيُوَةِ PEE‏ كتاب فإذا شَيدَ ان لا 


7 
بد و 6 ده الاو شرو 2 أ 


عبله ورسوا فقد 


ت 


قَرَبالْإِيمَانِ وَمَمَى رَجَعَ عَنْهُ 


(قال) : وَمَنْ كَانَ عَلَى دين الْمُودِيَةٍ وَالنََصِرَانِيَة فَمَوْلَاءٍ يَدَعُونَ دِينَ مُوسى 
وَعيسّى صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامَُةُ عَلَهْمَا وَقَدَ كدي هتواءتة وه عا فووا 


ل م- فَكَمَرُوا برك الإيقان به 
وَاتَّمَاعَ ينه مَعَ مَا كَمَرُوا به مِنْ الْكَذِبٍ عَلَى الله قَبْلَهُ فَهَدْ قيل لي إنَّ فِهِمْ مَنْ 


کر 7_1 كس 
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£ 2 
ودام 2 


هُوَمُقِيمٌ عَلَى دِينِهِ يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اله وان مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ وَيَفُولُ لَمْ 
يُبْعَثْ إِلَيْنَا فَإِنْ كَانَ فِبهِم أَحَدٌ مَكَدَا فَقَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشْبَدُ أن لا إل إلا الله 
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَمَسُولهُ لَمْ يَكُْنْ هذا مُسْتَكْمِلَ الإقراربالإيمَانِ حَمَّى يَفُولَ 
وَإِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ حَقّ أَوْفَرْضٌ وَأَبْرَأْ مما خَالَفَ دِينَ مُحَمَّدٍ صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - أو دين الْإسْلام فَإِذَا قَالَهَذدَا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِقُرَارَبِالإِيمَانٍ فَإِذَا يَجَعَ 
بل نقول أن التنصيص على ذكر بعض الأصول في مقام الدخول في الإسلام 
الذي هو العرض التام هو الذي حكي عليه الاجماع ... فالعرض التامهو 
المجمع عليه 

قال أبو الحسن القطان:" وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأتبدرأ من كل دين خالف 
الإسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم فأن رجع بعد ذلك فأظهر 
الكفر كان مرتد|"!2 والبراءة من كل دين معنفى يزيد على مجرد النطق 
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا 
قال أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن كل ما جاء به 
محمد حق و أبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام - وهو بالغ صحيح 
يعقل - أنه مسلم ... ". 


[1] الأم 182/6 
[1] الاقناع في مسائل الاجماع 
[؟] وكلام ابن المنذر فى الاجماع (ص:  )154‏ ط دار طيبة. ودرء التعارض 7/8. 
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المطلب الرابع: الرد على بعض الشبهات 


تإالرد على شبهة أننا خحكم على بواطن الناس 


وهنا نبين أكبرشمة يستمسك بها الجهمية وهي أننا نحكم على بواطن 
الناس وأن الامتحان في الإسلام بدعة خارجيةء وقبل أن نشعع في التأصيل 
نريد أن نقول أن الامتحان عند انتشار البدعة هو مما نقل عن السلف 
فك اتان غد انتشاز الك وال و هده سكن التقول عن 
المتقدمين: 

## عن ابن يرين قال:" لَّم يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عن الإشْتادِء فَلَمَاوَقَمَتٍِ 
الْفِنْتَهُء قَالُواةسَمُوا لَتَارِجَالَكُمْ. فَيُنْطظَرْإِلَى آهل المُئَة فَيؤْكَدُ حَدِيْيُمْ 
حر إلى ُهل الدع فلا يُؤْحَدُ حَدِيثهمْ "11 

# وكان بعض أئمة الحديث يمتحنون من يأخذون عنه ومن يحدثونه 
وكذلك صنع أبو حاتم الرازي فقد كان لا يحدث حتى يمتحن أ وامتحان أبو 
العباس السراج التلاميذ بذم الكلابيةا. 

## وروي عن زائدة بن قدامة كان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة حتى 
يعرفه ولا يحدث أحدا حقى يمتحنهء "فقيل لَّة: يَا أَبَاالصلْتِ لِم تَفْعَل 
هَدا؟ قال: أكْرَهُ أن يَكُونَ الْعِلْمْ عِنْدَهُمْ, فَيَصِيِرُوا اة يُحْنَاجٌ إِلَهِمْء فَيُبَدَّلُوا 
كينت افو "لكر 


[1] رواه مسلم 15/1 

[1] سير أعلام النبلاء 189/13 

[؟] سير أعلام النبلاء 395/14 

574 انظر المحدث الفاصل‎ ]٤[ 

[ه] نفس المرجع 
کر اطاحم 


#8 وعن إِبْرَاهِيمُ بْنْ زياد سبلن قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ مُمَدِيَّيَفُول: 
لودذت أن افو عل رامن الْجِشْر فَلَايَمُوُأَحَدإِلَا سَأْلْتَهُ , فَإِنْ قَالَ الْفُوْآنْ 
لوق ضرت عنقه وَأَلْمَيْتُهُ في «ekl‏ 
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والمشهورمما هومتداول عند الجهمية أنّنا نحكم على باطن الناس 
ونزيد على ما اشترطه النص بدلائل باطلة مصادمة للشريعة مثل 
قولهم أن الناس لا تعرف التوحيد ولا تكفر بالطاغوت؟ فاشترطنا 
لقبول الإسلام الحكمي شروطا زائدة على ما جاء به النص ... وأقول 
أنّ مسألة الزيادة على الشهادة قد ذكرنا الأدلة على مشروعية الزيادة 
والمثبت مقدم على المنفي» يعغي أن النصوص أثبتت مشروعية الزيادة 
والمخالف نفى والمثبت مقدم على المنفي كما هي القاعدة في الباب» 
قال ابن دقيق العيد: « فَإِنَّ المثبت مُقَدَّمْ عَلَى التافي»21 


ونقول في الرد المفمصل: هل العلم بالشهادة يعتجهيرمن الباطن وهل 
تجزئ الشهادة بلا علم في صحة الإسلام الحكمي وهل تسعكى شبادة 
N BE E‏ 


اا 13 
| 


> وو عر کے ا و صدر مه يي و 
الله أنهء ل إلْنهَ إلا هو والملتيكة وَأَوْلوأ العلم 


الله قل ال تع ال:# سهد 


قَآيمًا بالقشط لآ إل إلا هو الْعزيز الْحَكِيدُ #[آلء» بس رن 17]» 


"والشَّهادة: خْبٍدٌ قاط" وقال رسول الله ظَلِ: «أُمرْتْ أنْ أَقَاتِلَ 


ود و تقيموا 


الاس حى يَشْبَدُوا أن لا إِلَّة إلا الله وَأ مُحَمَّدًا يَسُولٌ الله 


[1] «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (2/ 349): 

[؟] «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (1/ 245): 

[؟] الصحاح 494/2 
کر کچgکے‏ 


الصّلاة وَيُؤْنُوا الرگاةء فَإِذَا فَعَلُوا ذلك عص موا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَُمْ 
إلا بِحقَ الإثلام »حسام ميم عَلَى اللّه»' 
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قال ابن فارس: الشَّيِنُ وَالْمَاءٌ وَالدَّالَ آل يدل عَلَى حُضُور وَعلم 
اغلام لايَخْرقٌ شَيْءٌ مِن فُرُوِيِه عن الَّذِي ذَكَوْنَاهُ مِن ذلك الشهادة 
يَجْمَعْ الْأصُولَ المي ذَكَرْتَاهَا من الْحُضُورء وَالْعلم» راللام يقال 
شَيِدَ يَسْيَدُ شَهَادََ"21. 
قال ابن القيم:". فَلَمَاأَرْتَعٌ مَرَاتِبَ»ء فَأَوَّلُ مَرَاتِهَا: عم وَمَعْرِفَةٌ وَاعْتِقَادٌ 
لِصحّة مشود به. وَبُونه. وَتَانَِا: لُه بِذَلِكَء ET‏ بهد وان لَمْ يُعُلِم به 
غَيْرَكُ بَلْ يَتَكَلُمُ به مع نَفْسِه وَيَذْكُرْهَاء وَيَنْطِقْ ا أَؤ يكْتَيمَاء وَتَالِا: أَنْ يُعْلِمَ 
غَيْرَه با شد به وَيُخْبِرَهُ به وَيُبَيََهُ لَه وَرَابِعُهَا: أن يُلْزْمَهُ يِمَضْمُوا وَيَأَمُرَه به 
فاده الله سُبْحَاتَةُ لِنَفْسِه بِالْوَحْدَانِئَة وَالْقِيَامبٍ بالقتظ: نكا E‏ 
المَرَاتِب الْأَرَتَعَةَ: عِلْمَ الله سُبْحَائَهُ بِذَلِكَ وَتَكَلْمَهُ بد وَإِعْلَامَهُ وَإِخْبَارَهُ لَه 
به وَأَمْرَهُمْ وَِلْرَامَهُمْ به 
أَمَا مَرْتَبَةُ الْعِلْم: فَإنَ الشَّبَادَةَ بِالْحَقّ تنما ضَرُورَة وَالَّاكَانَ الشَاهِدُ 
شَاهِدًا بم الا عِلْمَلَهُ به» قال اله تعال: إلا من سد بِالْحَوَوَهُمْيَعَلَمُونَ 1# 
[الزخرف: 86] وَقَالَ التي بط «عَلَى ملا فَاشْبَدْ وَأَشَارَ إلى الشمْس»"" 


# قال تعالى: إلا مَن سد بالْحَقوَهُمَيَعلَمُونَ #[الزغرف 187 قال الطبري:" إلا 
من شهد بالحقء وشهادته بالحق: هو إقراره بتوحيد اللّه. يعضي بذلك: إلامن 
آمن بالله. وهم يعلمون حقيقة توحيده. ولم يخصص بأن الذي لا يملك 
ملك الشفاعة مهم بعض من كان يعبد من دون الله» فذلك على جميع من 


كان تعبد قريش من دون الله يوم نزلت هذه الآية وغيدرهم, وقدكان فهم من 


[1] «صحيح البخاري - ط السلطانية» (1/ 14) 


[۲] مقايس اللغة 221/3 
[؟] مدارج السالكين 418/3 
کر 00 ١‏ م 


يعبد من دون اللّه الآلئةء وكان فهم من يعبد من دونه الملائكة وغيرهم» 


فجميع أولئك داخلون في قوله: ولا يملك الذين يدعو قريش وسائر العرب من 


أحكام الديار ... وضوابط الحكم بالعموم سسب 


دون الله الشفاعة عند الله. ثم استثنى جل ثناؤه بقوله: #إلا مسد يِالْحَوْوَهُمَ 


يَعَلَمُونَ # وهم الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون الله. ويخلصون له 
ا 

وقال السمعاني :" وَقوله: # وهم يَعلَمُونَ # ظاهر المغمى. وَمَعْنَاهُ: يشَّبدُونَ 
عن غل" 

وقال البغوي" وَأَرَادَ بشهادة الحق قَۈل لا إِلَّة إلا اله كَلِمَةُ التَّوْجِيء #وَهُمَ 


م 


- 


يمون بِقُلُوييِمْ ما شَيِدُوا به بأَلْسِتَِمْ"!ذا 
وقال ابن القيم:" أَما مَْتَبَهُ الْعِلْم: فَإِنَّ الشَّهَادَةَ بِالْحَيّ تَتَضَّمَّمْهَا ضَرُورَةَ وَإلا 


كَانَ الشَاهِدُ شَاهِدًا بِمَالًا عِلْمَلَهُ به»ء قال الله تَعَالَ: إل مسد بِآلْحَوَوَهُمَ 


يَعلَمُونَ # [الزخرف: 186 وَقَالَ النَّمِيُ َة «عَلَى مِثْلِمَا قاشهذ وَأَشَارَ إلى الشّمْسٍِ» 
[4] 


1 ر 


© وقال تعال: #فَاعلَم أَنَدْر ل | له إلا ا و مييق واو 


هبعلم فلكم ودر €[ مده قال البخاري بَابٌ: العم قل القَوْلٍ 


[1] تفسير الطبري 655/21 

[۲] تفسير السمعانى 120/5 

[؟] تفسير البغوي 181/4 

418/3 مدارج السالكين‎ ]٤[ 
کر 11م‎ 


لله #[محمد:19] فَ'َدَاً 
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الكل لِقَوْلٍ اله تال: #فاعلم أَنَهُء لآ إِلَهَ إل 
a‏ 

قال الام الكساقى :"فخا كل ما أن يلم من لمان الغدري ما اة 
جهده حمى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله»ء ويتلو به 
كتاب الله » وينطق بالذكر فيما افقرض عليه من التكبهر . وأمر به من 
التسبيح والتشهد وغير ذلك "ا 

وهذا الذي يظنه المخالف باطنا قد أصبح ظاهرا في هذه الديار 
حي ث أن الجهل بالتوحيد قد صار سمة في المشركين واستفاض عهم 
الجهل بلا إله إلا الله واسأل من شئت مهم عن التوحيد ومرتبة 
تكفير المشركين من الدين وابدأ مشايخهم وعلمائهم» بل مناقضة 
التوتحيعة و ا للطوا قتف ا هنا فعوق الا اة اس قاض 
الجهل من الناس فلا يعتبر النطق بالشهادة مجزا في حق قائلها إلا 
بالنطق بالمعنى الذي يصححها. 

إذا اما هوالباطن الذي لانحكم عليه وليس مناطا للحكم؟ أوما 
هوالباطن الذي حذر السلف من جعله محلا للحكم عليه وقرروا 
أنه لا يُنظرفيه في الحكم على الناس؟ 

أقول أن الباطن الذي ليس محل للنظرهو الصدق أوالكذب كما 
نص على ذلك الشافعي" لِأنَّ اله عر وَجَلَ فَرَض عَلَى خَلْقِهٍ طَاعَة 
تَبِيَهِوَلَمْ يَجْعَل لَيُْمْ بَعْدُ مِنْ الآمر شَيْنَا وَأَولَى أَنْ لا يَتَمَاطّوَا حُكُمًا عَلَى 
غَفْبٍ أح د لا بدّلالة ولا ظَيّ لِتَفْصِيرٍ علي م عَنْ ءلم أَنْبِيَافِهِ الَّْذِينَ 
رض الله تال عل الوقف عقاو علههم حى يناتيئئة أ 
جَلَوَعَرَّ ظَاهَرَ عَلَيِْمْ الْمُجَجَ فِيمَاجَعَل إِلَيِْمْ مِن الْحُكُم في الدَنْيَا 
بأنْ لا يَخْكُمُ وا إلا ب اظ ر ين اكوم عَلَيْهِ وَأَنْ لا يُجَاورُوا أخسَّنّ 


مره فإته 


0 صحيح بځاري 34/1 
[؟] الرسالة ( 53-42/1 › 
حر ککچgtعے‏ 


ظاهره فَمَرَضَ عَلَى تَبِيَه أنْ يُقَاتتِلَ أفل الْأَوْنَانِ حى يُسْلِمُوا وَأَنْ يَحْقِنَ 
دِمَاءَهُمْ إِذَا اظ زوا الام ثم بين الله قُمرَسُوِلْهُ أن لَايَغْلَمَ 
سَرَائِرَهُمْ في صذقيم بالإش لام إلا اله فق ال عر وَج ل لِنَبِيِهِ (لا 
جَآءَحْمْ لوث مجرت قَاْتَحِنُوهُنَ4 [الممتحنة: 10] (قَرَا الربِيغ) إِلَى 
قؤله له ترجف وم إلى الكُنارَ 4 [الممتحنة: 10] يفي وَآنّهُ تعالى أَعْلَمْ 
بِصِدقِينٌَ بإِيمَاننَ قال إن عن وهن مُؤيتت)» يَعْضِي مَا أَمَرَنِكُمْ أن 
تَخكُمُوا به فين إذَا أَظْهَرنَ الإيمان لأتكم لا نَعْلَمُونَ مِنْ دقن 
بالإيَانٍ مَانَعْلَمْ اله قاخكمُوا ُن بكم الْإيمَانٍ في أن لا 
ترْجِعْومُنٌَ إلى الْكُمَارٍ إلا هن جل َم ولا هم يلون ُن 

فهنا الشافعي يُبين أن الباطن الذي لا ننظر فيه هوالصدق من 
الكذب في الإيمان واستدل بآية الممتحنة المي فها الامتحان 
بأصول غيمرالشهادة ولم يعتبرذلك من الامتحان بالباطن كماذكر 
المخالف. 

والنظرفي الصدق من الكذب في اعتبارالإسلام هومن معتقد 
الخوارج وهذا من الظاهرالمعتبرعن دهم كماروي عن ضرار بن 
عمرو رأس المعتزلة قال الأشعري:" وأنه كان يزعم أن هلا يدري لعل 
سرائر العامة كلها كفر وتكذيب قال: ولو عرضوا علي إنساناً لوسعني 
أن أقول لعله يضمر الكفر قال وكذلك إذا سئلت عنهم جميعاً قلت 
لا أدري لعلهم يسرون الكفر"1". 

فالباطن الذي ليس محل للنظر هو الصدق والكذب وهذا الذي نهينا 
عن التنقيب عليه كما قال التمي 45: «إِنّي لم أومز أن أَنْقُّب عَنْ 
قوب النّاسء ولا أَشْق بُطُوتَهُمْ»21ا أما العلم بالشهادة فهذا من 
الظاهروليس من الباطنء لذلك النمي #5 ورد عنه ذكر ذلك في 
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)221 /1( «مقالات الاسلاميين ت زرزور»‎ ]1١[ 


[۲] «صحيح مسلم» (2/ 742) 
کر کچgحے‏ 


سياق النفاق فدل أن الباطن الذي لا ينقب عنه هو النفاق كماروي 
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عَنْ عُبَيْدٍ الله بن ع دِيّ بن الجيّار ؛ أَنَهُقَال بَيْتَمَارَسُول الله 4 
جَالِينٌ بَيْنَ ظَبْرَيْ الاس إِذَْ جَاءَهُ رَجْلّ فَسَارَهُ فَلَمْ يُدْرَمَاسَارَةُ به 
حَمَى جر رَس ول الله 5 فَإِذَا هُوَيَسَْأُِنْهُ في قل رَجُلٍ من المُنَافِقِينَ 
قَهَالَلَهُيَسُول اللهء جين جَمَر: «أَلَيْسَ يقد أنَّ لا لَه إلا الل وَأَنَّ 
مُحَمّداً وَسُولُ الله ؟» فَقَالَ اليَجْل: بلى. ولا شَبَادَةَ لَهدُء فَهَالَرَنُولُ 
الله: ال يُصَلِي»؟. قال: بنى. ولا لةه فَقَال: «أولّفك الْدَين 


ماني الله ع بم «11[ 


وقال الشَافِئ: قَأَعْلَمَ رول الله ق#: أنّ قرض الله أن يُهَاتلَهُمْ حَنّى 


2 2 


يُظْمِ زوا أن لا إِلَّة إلا اله قَإِذَا فَعَلُوا مَتَحُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقََا 
تمي إلا با يخم الله تق الى عَلَبْهِمْ ف ا وَحِسَابهُمْ عَلَى الله بصِدقِهِمْ 
وگذِيم وَسَرَائْرِهِمْ وَالَنَهُ الْعَالِمْ بر ائرهم ال ولي الحم عَلَبْهِمْ دُونَ 
أنبيَائِه وَحُكام خَلْقِّه وَبِذَلِكَ مَضَت أخكام رَسُولٍ الله - ص لى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ - فِيمَابَيْنَ الْعبَ اد من الْحُدُودٍ وَجَمِيع الْحُفُوقٍ وَأَعْلَمَمْم أَنَّ 
جَمِيعَ أَحْكَامِهِ عَلَى مَا يُظِْرُونَ وَأَنَّ الله يَدِينُ بالسَّرَائِرِ»21. 
ويؤيد هذا حديث أبو فِرَاسِء قَالَخَطَّب عُمَرُبْنْ الطاب فَقَالَ:يَا 
أا التَّامنْء ألا إِنا إِنَّمَاكُنَا نَهْرفْكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَبْرائَئْنًا التي 45 وَاذ يرل 
الوخي وإ ينبت ا الله ن أَحْبَاركُم. ألا ون الي 4 قد انط ق, وقد 
الع اوي نَا تَفرفكُم با تول لَكُمْ. مَنْ أَظْيَرَ مِنْكُمْ خَهرَا نگ 
وََبْعَضْنَاهُ عَلَيْهِء سَرَائِرَكُمْ بَيَْكُم وَبَيْنَ رَتَكُم, ألا إِنَهُ قذ أتى عَلَيَ جين 
أَحسِ ب أنَّ مَنْ قَرَا الْمُرْآنَ يُرِيِدُ اللَهَوَمَاعِنْدَهُ فَهَدْ ّل إِلَيَّ بآخِرةٍ 


ET, 


[1] عن «موطاً مالك - رواية خيى» (2/ 239 ت الأعظمى) 


[؟] «الأم للشافعى» (7/ 311) 
کر ١‏ م 


ء ت 5 28 3 2-86 ت 2 2 ت د لے 
ألا إنَ رجالا قَذدقَرَوؤوهُ يُريدون به ماعن التاسء فأرد دوا الله 
0 ۶ 2 ر هر 2 No‏ 
بقرَاءَتكمء وأرندوهُ بأعمالكم [1] 

5 ِ ەر هم 1 2 ر 2 5 2 ا ر 
وعن عُمَرَبْنَ الْخَطّاب رضي الله عَنْهُ يَفُول: «إِنَّ اناس ا كَائثوا يُؤْحَدُونَ 
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مو 


ا في عند شولا الله 0 الوني قد ك إا تانكم 


5 


a 


3 


سُوءًا 00 تَأَمَنْهُ وَل تُصَدّْفْهُ n‏ قال: إن سَريرته حَسَنَة.» "! 2 


توجيه الاخبارالتي نقلها المخالف عن الأئمة 
في مثل هذه الديار؟ 
أقول أن المخالفين يأتون ببعض الإطلاقات للأئمة حمى يوه مون أن 
الحكم هو الإسلام وهو الذي يستصحب في هذه الديار وأن الناس 
مسلمون في الأحكام والمواريث كما قال البربهاري" فأمة محمد ك 
فهامؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريهم [وذبائحهم] والصلاة 
علهم. لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حمى يأتي بجميع شرائع"/3, 
وكانُ سفيأن النوريُ وابنُ المباركِ يقولان: النَّانْ عندنا مُؤمنون في 
المواريث والأحكام» ولا ندري كيمَيُم عند الله عر وجل وعلى أي دين 
يموقون""ا, وعن أيو إِسْحَاقَ: قال:" سَألت الأؤراعي قُلت: أت رى أن 
: لا SS‏ 2؟ قَالَ:وَمَنْ يفول هَذًا؟ قلث: 
وَكَيْف يَفُول؟ قَال وَيَفُول أَنمُو وَلَكِهُمْ المشْلِمُونَ ت جل م اگحيم» 
وَدَبَائِحْهُمْ وجري عَلَيْهِمُ الوذ وَهُْمْ في الاشمعِنْدَنًا مُسْلِمُونَء ولا 
ندري مَايَصُنَعٌ اله هم ولا أُشْبَدُ عَلَى أحدٍ بَعْدَ رَسُولٍِ الله 4# بالنّجَاةٍ 


[1] «مسند أحمد» (1/ 384 ط الرسالة) 

[۲] «صحيح البخاري - ط السلطانية» (3/ 169) 

[؟] شرح السنة 61 

[:] الابانة الصغرى 
ررر کچحے 


". قيل: قالشهدَاءُقال: الشهدَاءُ في E ETE E‏ باشمه 
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1 


أشهد آنه في الْجَنَّةٍ بد التَبِيَيِنَ قلاء قال: وَبَلَعَنَا أن رَس ول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ال اا وَعْمَرُ في الْجَنَّةه قَالَ:فَمَذَا 


ا 


وَأَشْبَاهُهُ من الْلَحَادِيتْ عِنَدَنَا حق 
والمسلمون في هذه النقول هم الذين تجري علهم الحدود أمافي 
هذهالديارفلاحدود. والمقص ود بالمسلمين عندالآئمةهم 
القاطنين في دارالإسلام: وهذا واضح في اعتقاد الرازيين: وَأَنَّ الْجِمَادَ 
قاض مذ بع الله َر وجل بيه عَلَفْهٍ الصّلَاةوَالسَّلَام إلى قِيَام 
المنََاعَةَمَ مَعَأولي الْأَعْرِمِنْ أَئِمّة الْمسْلِمِينَ لا يُنَطِلْهُ شىء وَالْحَءٌٍ كَذَلِكَ 
ةف الد قات ون المحوائع إلى اوی ارهن أَئِمَةالْمسْلمِينَ. 
وَالنَاسْ مُؤَمَُونَ في أخامهم وَمَواريم , ولا ت ذري مَاهُمْ عند الله عر 
وَجَلَء قَمَنْ قَالَ:إِنَهُ هُؤْمِنٌ حَمَافَمُوَ مُبْتَدِعٌ,وَمَنْ قَالَ:هُوَمُوْمِنٌ عِنْدَ 
اله قَمْوَ من الْكَاذِبِينَ , وَمَنْ قَالَ:هُوَ مُْمِنٌ بِاللَّهِ حَمَافَمُوَمُصِيبٌ. 
وَالمرْجِمَة وَابْتَِعَهُ ضْلَال , وَالْقَدََة المْبْتَيِعَهُ ضْلال"21!. والسياق 
ظاهر في الحديث على دار الإسلام. 

ومن عجيب ق ولهم!! أنَّ كل من قال لا إله الا الله فهو كافر 
بالطاغوت!!... ويزعمون أننا نقول أن لا إله إلا الله ل اتدل على النفي 
والاثبات ؟... وهذا الجاهل بالشرع والواقع معاً نحيله الى أمه وأبيه 
وخالته وعمته وجيرانه وعشيرته ليمتحهم حمي يتبين من جهلبم 
بمعمى لا إله إلا الله ثم نرد عليه من الأثر فنقول: أنَّ القرون الأولى 
كان الناس على السليقة فلا يتكلم بها قائلهم إلا وهو عالم بمعناها 
قد عرف حقيقة الطاغوت وكفر به وتحقق بالنفي والإثبات كماقال 
ا ال ا 
مستكرروق © ريفو لصون ار اا ءالا لهَاعِرٍ ون4 [ [الصافات: 


[1] «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ 1054) 
[؟] «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 198) 


کر م 
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ت ف ضز ا صل ل دس 
36-5]» وقال تعالى: #أجَعل الآلهة إلهاورحجداإنهاالتعيئء 


وام وو کک ا ا 3 د 2 > و ) ده اا ET‏ 
عُجَابٌ © وَانظلق ألْمَلة متهم أن أَمَشُوا وَأَضَيرُوا على ءال يكم إن 
هدا لقي راد [ص: 6-5] ... ففي ذلك الزمان كان مستفيض 
العلم بمعمى لا إله إلا الله لأن العرب الذين بعث فهم النمي َه كانوا 
يعرفون معمى لا إله إلا الله ويعلمون مدلولهاء وأها تقتضني خلع 
الأرساب والأنداد ومفارقة دين الآباء والأجداد كما روى أبحين إسحاق 
قال: "ثم إن أبا بكر لقي رسول الله #4 فقال: أحق ما تقول قريش يا 
محمد من تركك آلهتناء وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟!!. وما 
دلت عليه الآيات والأثار كقوله تعاى: ل لچم كانُوَأ إِذَا قل هم لآ لَه إل 


م م 
| 


مور ع ع ب ررظ 4 رک تر بے ا ر و3 
للَّهُمسَتَكرُونَ (&) وَيّقو لون أنا لحار كوأ ءاهنا شاعم نون 4[ وة الم اافات 


2 صد 
35 وق ال تع ال: #أَجَعَلَ الأَة إِلهًا وَحِدَّا إن هََذَا لَشسَىَءُ عُْجَابُ 


#[ص5] عَنْ سَعِيدٍ ين جُبَفْرٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ قال:" خا أَنْ مَرض أَبُو 
2 اس 002 3 أ ام 6.6 5 05 2 0 يا و ص 

طَالِبٍ دَخَل عَلَيْهِ رَفط مِنْ فُرَئْشٍ فِبهم أَبُوجَبْلٍء قال فَقَالوا: إِنَ ابُنَ 
أخيك يَشتم آلِمَتَنَاوَيَفْفِ ل وَيَفْمَ لْوَيَُول وَيَُول فَلَوْبَعَنْت إِلَيْهِ 


2 
چ ار ا ٤ء‏ 3 0 س انيس ے إن 
موي 2 الس 8 » ل 2 7 4 e E‏ ر عه جوواه سس هم 
هقبعهت 
فتهيْته» ف إل له اؤ قال: جاءَ النمي كي فدخل البَلِت وَبَيمَهُمْ وَين 
2 
أبي طالب ممن رل , قال: قشي أَبُو جل إن جَلسن المي يله إا 
جي لِب مَجَلِسَ يَجَلٍ, : فخشيي ابو جيل إن جَلسَ مي 85 إلى 
8 
ےه َ 1 5 رت > قرع 5 4 سوه 2 000 8 م 2 
حلب طالب ن کور ق له عله 2 3 3 لك 
5 ب ابي ا ب أن ي ن ارق / 4. فوثئب فجَلسسَ في ذا 
ع 2 
الممكلِسء وَلَمْ يج د النّميُ بل مَجْلِما قُرْب عَمّه, فَجَلَسَ عند الْمَابء 
لير محص ارسي رت 2 چ سح : 2 
2 اد طا ا ا o‏ مدي" كاه © هدو ٠.‏ 
قال أو طالب: أي ابن آخي , ماب ال قؤْمِك يَسْكونك؟ يزعم و 


[1] سيرة بن اسحاق 139/1 
کر کے 
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تَشْتَم آله ةم وَتَفُول وَتَُولُ وَتَفْعَ ل وَتَفْمَلْء قال قاكأزوا عَلَيْهِ من 
اللخو, قال فَتَكَلَّمَ اللي ية فق ال: يا عج: إنْي أَرِيِدُهُمْ عَلَى كَلِمَة 
وَاحدة ي َة يَفُولُومَاتَرينُ لبم يِاالْعَربُْ,وَتُوَدِي إِلَمْهِمْب بِهالْعَجَم 
الجزتة,قال: فقرغوا! لكلمَته وَلقّؤله قال: کک لْقَوْمْ كمه واحدة, 
َعَم وَأَبِيكَ وَعَشْرَا رالو مَاهي؟ قال أبو لب: وائ اين 


0 


أخي؟ قال: لاإنلّه إلا الله قال: فَقَامُوا فزعين يَنْفْضونَ ثَيَابهُم رفم 


قي 3 


ب صد 
يفوأ ون: أجل لهه إلا وَحِدَّا إِنَّ هَندًا لَهَْءُ عُْجَات #[ص: 5] 


قَالَ:وَقَرَامِنْ هذا الْمُؤضع إلى قول 4: # بل لما يَدُوفُوا عاب #[ص: 8 
الا وهذا الأثرينسف هذه الشهة فلايبقي لهباأثرا لذي لب. فقد 
فهم كفار قريش أنَّ لا إله إلا الله تعغي: ترك دين آبائهم وأجدادهم» 
واتباع دين جديد متميّل في إخلاص العبودية لله عز وجل ... فكان 
المسلم يقولهامعتقدالمعناهاالذي يعرفه من لغة العرب وواقع 
الحال فيصير بها مؤمناء والمشرك يجحد لفظها لما يجحده من معناها 
الذي يعرفه من لغة العرب وواقع الحال فيصير به جاحداً مكذبا 
فتمايز الصفان وبانت السبيلان بكلمة التوحيد» فكان الظاهر 
المعتهر في التمييز بين المسلمين والمشركين في دار كفر أهلما وثنيين لا 
يتكلمون بالإسلام هو النطق بالشهادتين مع العلم بمعناما وما 
تتضمنه من البراءة من الشرك وأهله. 

ومن يقول أن قومناأهل قبلة ولا يصح تكفيرهم» فنقول أنَّ أهل 
القبلة ليس فهم مشركين ولا طواغيت» وكيف يكون قومنا أهل قبلة 
وهم غارقين في الشرك والكفرء فعن وَفب يَعْمِي ابن مُتَبَهِ قال:« 


[1] مصنف ابن أبى شيبة برقم 36564 
کر کچgحے‏ 


الث ابرا ] مَل کي اله 2 م ل طَوَا غي غنت؟ قال:« 5 وَسَأْلْتهُ هَل 
فهيم / ا قَالَ: »ا 
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ومن الشبه قالوا لن # نكم ر إلا من رأيناه متلبسا 
بالكفر ووقع في ناقض من نواقض الاسلام, أما من لم نره 
متلبسا بالكفر فلا سبيل إلى تكفيره؟ 

والجواب على هذا أن الشرع قد جاء بتكفير من لم يفعل كفراً قط 
كأطفال المشركين» كما ورد عن الصّغب بن جِنَامَة رضي الله عم 
قال: مر بي اللي 6 بِالأَبْوَاءِ أؤ بِوَدَانَ» وَسُيِلَ عَنْ أل الدَارٍ يُبَيَُونَ 
من المشركِينَ قَيْصَابُْ ِن نم ايم وَدَرَارهِمْ قال «هُم نم)2 وقال 
الأحنف بن قيس: إنما كان السي والغنيمة على الكفار الذين دارهم 
دار كفر والكفر لهم جامع ولذرارمم»)*. 


والحكم على الذرية ظاهراً في الدنيا مما وقع عليه الإجماع بين 
بكفرء وحكى الإجماع أبوعبيد القاسم بن سلام کي سياق استدلاله 
أن العمل ركن في الإيمان فقال:" وَالمُصَّدّقُ لدا جه اذ أبي بر 
الصَدِيقٍ يَحْمَة الله عليه بال اجرينَ وَالآنصّار عَلَى مَنْع الْعَرَبٍ الرَّكَا 
گجه اد رَسُولٍ الله €5 أل الشَّزرْكِ سَوَاءً , لا فرق بَيْيَافي سَفْكِ الدَّمَاءٍ 
,وَسَنِي الذَيَة وَاعْتِنَام ا ال فَإِنَّمَا كَانُوا مَانِعِينَ لَّهَا غَيْرَ جَاحِدِينَ 
"لكل 

ويبفسره ما ورد عن ابن سيرِينَ» قال:" اك غ ا غلائ قيعت 
أو بكر إِلَى امْرَاَبِه وَوَلَدِهِ فَقَاآَتْ: إِنْ گان عَلْقَمَة كمَرَء فَإِنِي لم أكفز 


\ لوف 


[1] المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم 2997 


[1] رواه البخاري برقم 3012 

[؟] تاريخ دمشق 319/24 

[:] الامان 17/1 
کر ١‏ ة 


تا ولا ودي ". فَذَكَرَ دَلِكَلِلشَّعْيَ فَمَالَ: (هَكَذدَا قعل بهم يَعْمِي بِأَهْلٍ 
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الرْدَةِ)!'!. فأبو بكرؤزاة أجرى الكفرعلى نساء مانعي الزكاة 
وأولادهم مع أهم ليسوا ممن منع الزكاة. لأهم ليسوامن آهل 
الزكاة غالباًء ولا أهل الامتناع والقتال فتأمل. 

قال إسحاق: "فلو ترك النمي ي الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال 
لميعرفواالمؤمنين منهم من الكافرين. لأنهم لا ا يدرون ماجُبل كل 
واحد مهم عليه حين أخرج من ظهر آدم» فبيّن النمي 5 حكم الطفل 
في الدنيا بأن 'أَبَوَاهُ يُمَوَدَانِهِ ويُنَصَرَانِهِ ويِمَجَّسَانِه" يقول: أنتم لا 
تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولىء ولكن حكم الطفل في الدنيا 
حكم أبويه. فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان صغيرًا بين أبوين 
كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق 
بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله 
وبعلم ذلك فُضّل الخضر على موسى» إِذْ أطلعه الله عليه في ذلك 
الغلام وخصه بذلك العلم. 

وكذلك الناس في ديار الكفر لو تركوا ولم يبين الشرع حالهم في هذه الديار لم 
نعرف المؤمنين من الكافرين. وقد بين الشرع ذلك جليا كما بينافي هذا 
الكتاب: 


ومن الشبه: قولهم أنَّ تكفير الأقوام والديار مسألة 
فقهية والخلاف فيها مدرج ضمن مسائل الفروع لذلك لا 
نكفر المتوقف في مثل هذه المسائل. 

نقول أنَّ هذه القضية لها شقين وهي الأسماء والأحكام» فأسماء 
الدين كالكفر والإيمان والشرك والتوحيد والجاهلية والإسلام فهذه 
مدرجة في كتب العقائد والسنةء ويشترط في أسماء الدين اليقين 


[1] مصنف بن أبى شيبة برقم 32732 
ررب E‏ 


لك 


والقطع في الحكم على الظاهر في هذه الديار. طبعا وهذا حكم على 
الظاهر ‏ أي ظاهر القوم ‏ والحكم بالظاهر حكم قطعي وليس ظمي 
يورثالشكء يقول الشاطي: "إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في 
الأحكام خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً أيضاً. فإن 
سيد البشر 5ة مع إعلامه بالوحي. يجري الأمور على ظواهرها في 
المنافقين وغيرهم»ء وان علم بواطن أحوالهم, ولم يكن ذلك بمخرجه 
عن جريان الظواهر على ما جرت عليه"". 

والنمي 5 مع العلم بالبواطن كان يجري الحكم على الظاهر يقينا في جريان 
الأحكام على المنافقين فما بالك في حال الشك في البواطن ... هذا من باب 
التفزل والا الباطن ليس محل للحكم ولم يتعبدنا الله بالحكم على الباطن ... 
ونحن لا نتكلم في هذا الباب على المسائل الخفية أو التي يُعذر فما بالتأويل أو 
المكفرات التي اختلف فما الفقهاء في كتهم» بل نحن نتكلم على القضية المي 
أرسل بها الرسل وأنزلت بها الكتبء القضية المي نقضتها هذه الأقوام 
بدخولهم في دين جديد وتلبسهم بالشرك باللّه في الطاعة والحكم والعبادة 
والاتباع» فيل هذا محل نزاع أو هي من مسائل الفروع حتى ندرج هذا القضية 
E E a‏ ونس eA‏ اللتسعاوق 
وهذا التصنيف؟ ... نحن نتكلم على العموم هذا الذي نقطع أنه واقع في 
الشرك والكفر وأن المستخفي فمم له حكمهم بدلالة الكتاب والسنة المي 
سبق معنا تقريرها ... عن أي فقه يتكلمون وعن أي خلاف يدندنون!! ثم ولو 
تكلم الفقباء في أحكام الديار وما هو ضابطها وما هي أحوالها وأقسامها فلا 
يجعل هذا البحث فقي بالمفهوم الذي يسوغ فيها الخلافء فالفقهاء تكلموا في 
أحكام الردة والمرتد ونواقض الإسلام فهل هذه المباحث مما يسوغ فيه 
الخلاف؟ 
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.)128 /3( انظر الموافقات (2/ 271)ء وانظر الاعتصام (2/ 196)» وإعلام الموقعين لابن القيم‎ ]١[ 
کر .كم‎ 


م 


ثمنقول أن من أخطأ في هذه المسألة فقد أخطأفي التوحيد ولا يسوغ 
الخطأ أو الاجتماد فيه قال الدارمي:" وَيْحَكَ أا الْمحَارِض! أَوَلَمْ تَرْعُمْ 
ئة لا يَجْورُ في التَّوْحِي د إلا المٌوَابْ؟ أَفَتَأْمَنُ الجَوَاب في هَذِه 
انااد أن تخ إلى الكت ]في :التو عيضن والخطنا فيه فان 
أنت عَنْ َفيك لا ندنت إِلَنْهِ رك مِنَ الخَؤْض فيه وَمَاأَشَيَِة؟!1. 
وفيه تنصيص على أنه لا يجوز في التوحيد إلا الصواب فمن أخطأً أو 
فلن اه حرق الاتسع هوه 
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ثم الفقهاء يذكرون مسائل كثيرة في كتبهم يكون فها الوفاق والاجماع 
والهي من خالفها كفر وهي من المعلوم من الدين بالضرورة فمل 
ذكرهم لبافي كتب الخلاف يميعبا ويجوز فها الخلاف؟... فهذا 
الكلام ساقط لا عبرة به. 


ثم نقول أن ما يتناوله الفقهاء في هذا الباب في الغالب هو من باب 
الأحكام لا من باب الأسماءء إذ من المقرر عندهم أن أهل ديار الإسلام 
مسلمين وأهل ديار الحرب كفار بالجملةء ويذكرون في هذا الباب 
مسائل كثيرة وفروع عديدة تتعلق بالأحكام: كأمان السيّر واستتابة 
المرتد وقتل الأسرى أو اللمنٌ علهم وحكم الاستعانة بأهل الشرك 
وأحكام الجزية والخراج والسبي والاستبراء وذبيحة المرتد وردة 
السكران ونحو ذلك من المسائل المي تذكر في كتب الفقه. وهل يقول 
عاقل أن الفقهاء لما أوردوا في كتبهم " كتاب المرتد "صارت الردة المي 
هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر من مسائل الفروع؟» بل محل 
نظر الفقباء هو الأحكام المتعلقة بتصرفات هذا المرتدء وهذا واضح 
جلي لمن له اطلاع على كتب الفقه. 


[1] النقض لبشر المريسي 326/1 
ررب اا A‏ 


م 


ومن الشبه زعمهم أننا نكفر الأرض كلها دون 
استثناء. 
وفةا لا شك من انارق الباظلة يل تحن كفر دنار الكفىبالسموم 
وليس على البسيطة دار إسلام أو قوم مسلمون مجتمعون حمى 
نهن دارا مسق اتور وتن سق الطائقسة اب اة والعضيحابة 
الموحدةفي هذا الزمان ففي الأرض مسلمون في جميع الدياروفي 
الأرض طائفة مسلمة كما ورد في حديث ثوبان قال: قال رسول اللّه 
قل للا زل ظائفة من أمعى ظافريق غل الحيدق: لا يرهم من 
خذلهم» حى يأتي أمر الله وهم كذلك!!, ولأن أمة محمد 45 لا 
تجتمع على ضلالة 
والذي يكير عليه تكفير الأرض كلها ظاهراً نتقول له هون عليك أما 
وقفت على حديث أتسء أنَّ رول الله 5 قال: / لا تَفُومُ السَّاعَةُ 
حَمَى لا يُقَالَ في الْأَرْضٍ: الله اله )اء وفي رواية :/ لا تَقُومُ النَّاعَةُ عَلَى 
أخد يَفُول: الله اله وِعَنْ أبي الأخوّص عن عَبْدٍ الله عن اللي قل 
تان طلا تقو التاق الاعابين اا اس اھر هده 
الأعاديضف الدلانة عاي اتحعمياز آهل الندين والخسر والإنسسان قى اخر 
الزمان» حمى لا يبيق عند قيام الساعة إلا الأشرار فقط من الكفار 
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والمنافقين والفاسقين. 

وفي الجمع بين حديث أنس وحديث ثوبان نقول: أنَّ كل مهما على 
ظاهره ونؤمن بهما جميعاً لأنه لا نسخ في الأخبار» فدلت على عموم 
الكفر في آخر الزمان مع وجود الطائفة المسلمة المي هي في أكناف 


[1] رواه مسلم برقم 170 

[1] رواه مسلم برقم 148 

[؟] رواه ابن منده في الامان برقم 448 

[:] أخرجه مسلم "2949" في الفتن: باب قرب الساعة» عن زهير بن حرب» بهذا الاسنادء وأخرجه أحمد 
1 عن عبد الرحمن بن مهديء به» وأخرجه الطيالسي "311", وأحمد 394/1 عن شعبة» به. 

عر لل سس جڪ 


بيت المقدس كمادلت على ذلك الآثارائاء قال ابن بطال ومعناه: أن 
الساعة تقوم في الأكشروالأغلب على شرر الناس بدليل قوله 45: لا 
تزال طائفة من أممي على الحق منص ورة لا يضرها من ناوأها حمى 
توم الستافة».فسدل ها الخير أن الساعة تقوم اة تا على قود 
فضلاءء وأنهم في صبرهم على ديهم كالقابض على الجمر"2. 

وسثل أبناء محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر: هل تعتقدون 
كفر أهل الأرض على الإطلاق؟ أم لا؟ وأما تكفير أهمل الأرض كلمم» 
فنحن نبمرأ إلى الله من هذاء بل نعتقد أن أمة محمد 5 لا تجتمع على 
ضلالة. بل قد أجارها الله عن ذلك» على لسان نبيه محمد ظ4 ولا 
تزال طائفة مها على الحق منصورين» لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم» إلى أن تقوم الساعةء كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله ي مع إخباره بأن أمته تأخذ ماأخذت الأمم قبلها 
وتتبع سنتهم وتسلك مسالكهم» كما ثبت ذلك في الصحيحينء من 
حديث أبي سعيدء وأبي هريرة وغيرهماء عن رسول الله 45" 
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تقض وجه ما اسغدلوا بے هن حديث مسن 
صلى صلاتنا واية النساء. 
روي عَنْ أتس بن مالك قال: قال رول الله #: (أمِزث أن أَقَاتِلَ 


۱ £“ 
3 رک 2 و ق 


الاس حى يَش هدوا أن لا إلّة إلا الله ء وَأنَّ مُحَصَدًا رَس ول الله قَإِدذًَا 
6 - 3 وار « هيه ر سال ممم عي اعم 27 5 دام ا 0 
شيدو وَاسْ تقبلوا قبلتتاء ووا ذَبِيعَتَنَا. وَصَلوا ص لتنا فد 
ع وو 9 هه ا ب 5 0 Ta‏ ۹ ها سه : ° 17 
حرمت عليّنَا دِمَاؤَهُمْ وَأَمْوَاليُم إلابحقهما لمم مَالِلمُسْلِمِينَ وَعَلمِْم مَا 
عل 16كا. 

[1] وقد جاع لك مَبينًا فى حديث أبى أمامة ] أن # قال: ( لَا ترّال طّائفَّة من أمتى ظاهرين على الُحق 

لا يضرهم من خالفهم» قيل: وين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس: أو أكناف بيت المقدس) 
[[؟] شرح صحيح بخاري 14/10 

[؟] «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (10/ 131) 


[4] رواه أحمد برقم 13056 وإسناده صحيح. 
کر کچgے‏ 


ففي الحديث قيّد النمي #6 قبول الشعائر والشهادة بالقيام بحقوقها 
وهذا فهم أبي بكر بل هو فهم جميع الصحابةء فقد استدل أبو بكر 
بقوله "إلا بحا" فقال: (وَالنَهِ لأقاتِآَنَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصلاة وَالرَكَاةٍ 
عبان الا حدق اال و إن مرن ع ال كاو تؤذوقة إلى يشول 
اله © لَهَائَلْهُمْ عَلَى مَنْعِهٍ فَقَالَعُْمَرْبْنُ الْحَطّابٍ فو اله مَاهُوإلا 
أَنْ رَأَيْتُ الله قد شر صَّدْرَ ابي بَكْرٍ لِلْقِتَالٍ فخرفت أنه العا 

ومن يقول أن قومنا أهل قبلة ولا يصح تكفيرهم»ء فنقول أنَّ أهل 
القبلة ليس فهم مشركين ولا طواغيت» وكيف يكون قومنا آهل قبلة 


وهم غارقين في الشرك والكفرء فعن وهب يَعْنْي ابن مُتَبَهِقال:/ 
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الث جَابرًا كوه قل في الْمصَلْينَ مين طَوَاغِيت؟ قال: لاء وَسَاْلْتهُ 


هَل فِييمْ مُشْرِكٌ؟ قال: [ا210. 

والذي استقر عليه إجماع الصحابة: التكفير والقتال وعدم اعتبار ظاهر 
الشهادة والشعائر في مثل هذه الدورء. وحكى الإجماع أبوعبيد القاسم بن 
سلام في سياق استدلاله أن العمل ركن في الإيمان فقال: " وَالخُصَدَّقُ لدا 
جهاد أبي بَكْرٍ الصّدِّيقٍ رَحْمَة الله عَلَيْهِ بال اجرينَ وَالْأنْصَارِ عَلَى مَنْع الْعَرَبٍ 
E‏ واتول ال كلة TEPE‏ لاافرق يها فى سبقك الذقاء, 
سي الذَرَيّةِ ,وَاغْتِنَام الال , فإِنَمَا كَانُوا مَانِعِينَ َا غَيْرَ جَاحِدِينَ پا" 


-9 


وآية النساء هي قوله تعالين: : ل يتأ ليت َامَعُوَاإِذَا صَرَبَثُمَ فى سَبِيلٍ 


7 رهم د 00 د rf‏ ل ا 26 20 ا سير 
الله فتبينوا ولا تقولوا لمن الق إليكم السشلم لشت مؤينا تبتغورت 


"أ رواه البخاري برقم 1400 ومسلم برقم 20 

" المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم 2997 

"!ا الامان 17/1 
کر ...كسم 
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© [النساء94]ء 


وجه الاستدلال عندهم أن من أظبر أي شعيرة من شعائر الإسلام في 
دار الحرب يقبل منه؟ وه ذا الاستدال صحيح ولكنه بقيدالمخالفة 
لأن الدلاالة تقبل في الفرد بقيد المخالفة للقوم» وفي الآية قدأتى 
الركفل ود] a a‏ نعلا الدلائة لطنهم أفةه 
قالما يرج و بها النجاة أي ظنوه كاذبا في دع واه وهذا لا يصح تعليق 
الظاهر به كما سبق معنافي كلام الشافعي حيث أن الصدق والكذب 
هومن الناطن الذى يمع مق انتكفافة: 

قال ابن عَبّاسٍ:« لقي أ حاب رَسُولٍ الله قَ يَجْلا مَعَهُ غَنِيمَةًلَهُ 


2 
و م 


فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فقتلوه وأخذوا غنيمة, فأنرل اله تَمَالّ: ول 
تَقولُوألِمَنَ الْقِْ لبك آلسَلّمْ لَسَدَّمُؤَيِئًا 1)4 وقد كانت تحي ةالعرب 
أنغم ضباحا كما في الحديث: (قَلَمَا دنا مئة خَاة عمكِة أنْعَم صبَاحات 
وهي تَحِيَةُ أل الْجَاهِلِيَة ‏ فَقَالَ رول الله وَِ: «قذ أكْرَمَنَا الله عر 
وجل عَنْ تَحِيَّتَكَ وَجَعَل نَحِيََّنَا المَلَامَ وهي تَحِيَّهُ أفل الْجَنَّةها2ا. كما 
ورد عن قاد في قول  :‏ ولا تَقُووالِمَ نال كالم لَمتَمُؤْيئا 
[النساء: 194 قال:٠‏ لان تَحيَّة الى لمسشلمين الب للام ما يَتَعَارَفونَ, وَيَلْقَى 
بَعْضِيُمْ بَعْضًا)1". 

سيوف المسلمين فعاتهم الله على العمل بالأصل في أن دار الكفر هي 


[1] تفسير ابن أبي حاتم برقم 5825 

[1] «المعجم الكبير للطبراني» (17/ 56) 

[؟] تاريخ المدينة لابن شبة 450/2 
کر لاتحم 


اك 


ظاهر معتبر في هذه الدار- الذي يرفع هذا الأصلء وأمرهم بالتبيّن 
حين ظبور علامة الإسلامء وفي هذه الصورة تعارض الأصل والظاهر 
المعتهر في مثل هذه الدار فيُقدّم الظاهر لقوله تعالى: ا ولا تَقُولُوأ لِمَن 
لق إلَبِكُم آلسَّلَمَ لَسْتَّمُؤِيئَا 4 أي لست مؤمنالإلحاقه بدر الحرب 
واستصحاب الأصل في كفر أهلها وعدم اعتبار الظاهر. 

وهذه الصورة ‏ صورة آية النساء ‏ يكفي فما النطق بالشهادتين أو 
القول أنا مسلم أو إلقاء السلام كما جاء في الروايات» فبمي من شعار 
الإمتحللام وحن انض الم مين يحين اللسوتنيين جب زاك ج ت أن 
عَبّاد الأصنام لم يتكلموا بالإسلام بل لا يُتحي بعضهم بعض ا بتحية 
الممحلفين فقن کات فار لل هان وو ف البيعلف کا ورد عن 
قتادَة. في قَؤله: # ولا تقولوأ لمن أل يڪم آلسَّلمَ َسَتَمُومسًا #النساء: 
4 قال:( لا تحيّة الم لمشْلمينَ المتَلَامُ ما يَتَحَارَفُونَ وَيَلْمَى بَعْضٍ بعضهُم 
بَعغضًا)!. 
إذا الفقه الصحيح في دلالة الشعائر أنها معتبرة مع عدم 
وجود المانع. واعتبار المانع في الحكم من عدم هدلت عليه 
النصوص إجماع السلف. 
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هب سے کہہے 


450/2 تاريخ المدينة لابن شبة‎ ]١[ 
لصح اهم‎ ¬ 
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شافهة 


ونختم بكلام نفيس لبعض المتأخرين ممن قرر المسألة على نحو ما 
قررناه في هذا الكتاب حتى لا يظن القارئ أن هذا الفهم محدث لم 
يسبق له سابق كمايدندن على ذلك الجهمية» بل هو فهم السلف 
قاطبة كما قررناه من تنزيل الصحابة على دور الردة وإجماعيم على 
ذلك وهو عمل بعض المتأخرين كذلك » وإن كنا نذكر تكفهر علماء 
نجد لمكة ومنبج ومصر والأحساء وغيرها من الديار في ذلك الزمانء 
فشتان بين ديارهم وديارنا في فجوة الكفر والزندقة واللّه المستعانء 
قال حمد بن عتيق:" لبعض إخوانه: وماذكرت من فقد الإخوانء 
فهو وصمة على الدين والإيمانء ويدل على أن ما أخبر به الصادق 
الملصدوق قد آن» وقد قال ق: «إِنَّ الله لا يق بض العم انْتِرَاعَا ينتزة 
من النّاسٍء وَلَكنْ يَفْبِضْ الْعِلْم بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءِء حى إِذَا لَم يرك 
EET‏ :وشا NSE E EN SI E‏ 
وَأَضَنُواه!!. وق ال45: " دلا تَقُومُ الم اعَة حَمَى يُرْقَع العم وَيَظْمَرَ 
الْجَيْل»2 في أحاديث كثيرة في هذا المعفى؛ وقد وقع كماأخيربه 
الصادق المصدوق. 
وبعد ذلك: بلغفي ما ساعني» وعبى أن يكون كذباء وهمو: أنك تنكر 
على من اشترى من أموال أهل الأحساء. المي تؤخذ مهم قبرا؛ فإن 
كان صدقا فلا أدري ما عرض لك؛ والذي عندنا أنه لا ينكر مثل هذاء 
إلاامن يعتقد معتقد أهل الضلالء القائلين أن من قال:لا إله إلا الله 
لاايكفرء وأن ماعليه أكثرالخلق من فعل الشرك وتوابعه والرضى 
بذلك» وعدم إنكاره» لا يخرج من الإسلام. 


[1] «صحيح مسلم» (4/ 2058) 
[؟] «مسند أحمد» (19/ 11 ط الرسالة) 
کر م 


ويذلك عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصل هذه الدعوةء 
ومن له مشاركة فيما قرره المحققون. قد اطلع على أن البلدء إذا 
ظمر فها الشركء وأعلنت فما المحرمات» وعطلت فيها معالم الدينء 
أهاتكون بلاد كفرء تغنم أموال أهلباء وتستباح دماؤهم. وقد زاد 
أهل هذه البلد. بإخمار المسبة لله ولدينه»ء ووضعوا قوانين ينفذونها 
في الرعية» مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه 5ي وقد علمت أن هذه 
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كافية وحدهاء في إخراج من أتى بها من الإسلام. 

هذاونحن نقول: قد يوجد فها من لا يحكم بكفره في الباطن» من 
مستضعف ونحوه: وأما في الظاهر فالأمر ولله الحمد - واضح. 
ويكفيك مافعلهالنمي #5 في أهل مكة. مع أن فهم مستضعفين, 
وكذلك مافعله أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام» من استباحة 
الدم والمال والعرض. وكل عاقل وعالم يعلم أن ماأتى بههؤلاءمن 
الكفر والردةء أقبح وأفحش وأكثر مما فعله أولئك. 

فارجع الننفقفرفي نصوص الكتاب والسنة. وفي سيرة الرسول 4ه 
وأصحابهء تجدها بيضاء نقية:, لا يزيغ عنها إلا هالك» ثم فيماذكر 
العلماءء وارغب إلى الله في هداية القلبء وازالة الشمةء وما كنت أظن 
أن هذا يصدر من مثلكء ولا يغتقر بما عليه الجهبالء ومايقولهأهل 
الشبهات. 

فإنه قد بلغمي: أن بعض الناس. يقول: في الأحساء من هومظبر 
دينهءلايردعنالمساجد والصلاةء وأن هذا عندهم هو إظهار 
الدين: وهذه زلة فاحشة, غايتها: أن أهل بغداد. وأهل مَنْبَجْ وأهل 
مصرء قد أظهر من هو عندهم دينه. فإنهم لا يمنعون من صلى» ولا 
يردون عن المساجد. 

فيا عباد الله: أين عقولكم؟ فإن الزاع بيننا وبين هؤلاء. ليس هو في 
الصلاة: وانما هو في تقرير التوحيد. والأمر به. وتقبيح الشركء 
والنرمي عنه» والتصريح بذلك» كما قال إمام الدعوة النجدية: أصل 
دين الإسلام وقاعدته أمران: 


کر 1م 


الأول: الأمر: بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلكء 
والموالاة فيه. وتكفير من تركه. 

الأمرالثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له» 
والتغليظ في ذلك. والمعاداة فيه. وتكفير من فعله: هذا هو إظهار 
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الدين» يا عبد الله بن حسين. 

فا أرسوك مل فة تال فى السرا ةو اتسينا 
N COTE ER. EE CENO E‏ 211 إن 
آخر السورة» فمل وصل إلى قلبك: أن الله أمره أن يخاطهم: بأنهم 
كافرون» وأخهر بأن هلا يعبد مايعبدون» أي أنه بريء من ديتههم, 
ويخبرهم أنهم لا يعبدون ما يعبد. أي أنهم بريئون من التوحيد. ولهذا 
ختمها بقوله: ( لے دينك وَلى دين [سورة الكافرون آية: 6] 
فهنا يتضمن براءته من دينهم» وبراءتهم من دينه. 

EE E E‏ ع فين فبك قن نی 
أ YY ST‏ 


ت 


4 ع 
ان أ 


اهرت أن أكون من الْمُؤْمِنِينَ © وَأنْ أقِمْ وَجْمَكَ لِلدّين حَنِيقَا وَل 
تون ن ألْمُشركينَ4 [يونس: 105-104] 27 سمعت اللّه يأمر 
نبيه أن يقول لهم:إني بريء من ديهم؟ وأنه أمره أن يكون من 
المؤمنين الذين هم أعداؤهم؟ ونهاه أن يكون من المشركين» الذين هم 
أولياؤهم وحزيهم؟. 

وفي القرآن آيات كثيرة. مثل ما ذكر الله عن خليله. والذين معه «إذ 
قَالوأ لق ويه إل اب واي نك وي ات ئون هن دون أله 
4 [الممتحنة: 4] الآية فأمرنا الله بالتأمي هم قولا وفعلاء وقصدي 
أنهك خوفا من المؤاخاة على غير طائل في الدينء أعاذنا الله واياك 
من مضلات الفتن. 


0 


کر 1 مي 
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[بلاد الكفر وبلاد الإسلام] 

وقال أيضا: لمن ناظره في أهل مكة «إكٌ بَحَدتَكَ لد عِلَمّ آ3آإنل٠‏ مما 
GE EE‏ الل لكي [البقرة: 32] جرت المذاكرة في كون 
مكة بلد كفرء أم بلد إسلام: فنقول وياللّه التوفيق: قد بعث الله 
محمد قَيبالتوحيدالذي هودين جميعالرسلء وحقيقته هو 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وهو أن يكون الله معبود الخلائق 
فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة: ومخ العبادة ه والدعاءء 
ومنهاالخوف والرجاءء والتوكل والإنابة» والفزع. والصلاةء وأنواع 
العبادة كثهرء وه ذا الأصل العظيم» الذي هو شرط في صحة كل 
عمل. 

والأصل الثاني: هو طاعة الرسول 4 في أمره. وتحكيمه في دقيق 
الأمور وجليلهاء وتعظيم شرعه ودينه» والإذزعان لأحكامه في أصول 
الدين وفروعه. 

فالأول: يناي الشركء ولا يصح مع وجوده. 

والثاني: ينافي البدع» ولا يستقيم مع حدوثها: فإذا تحقق وجود هذين 
الأصلين. علما وعملا ودعوة. وكان هذا دين أهل البلدء أي بلد كانء 
بأن عملوا به. ودعوا إليه. وكانوا أولياء لمن دان به» ومُعادين لمن 
خالفه. فهم موحدون. 

وأماإذا كان الشرك فاشيا: مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم» 
ودعاء الأنبياء والصالحينء وإفشاء توابع الشرك» مثل الزنى والرباء 
وأنواع الظلم» ونبذت السنة وراء الظهمرء وفشت البدع والضلالات 
وصارالتحاكم إلى الأئمة الظلمة, ونواب المشركين, وصارت الدعوة 
إلى غير القرآن والسنةء وصار هذا معلوما في أي بلد كان. فلا يشك 
منلهأدنى علم: أن هذه البلاد. محكوم علها بأها بلاد كفرء 
وشرك:لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيد» وساعين في إزالة 
دينهم» ومعينين في تخريب بلاد الإسلام: واذا أردت إقامة الدليل على 


کک ر 7 كس 
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ذلك» وجدت القرآن كله فيه. وقد أجمع عليه العلماءء فهو معلوم 
بالضرورة عند كل عالم. 

وأماقول القائل: ما ذكرتم من الشركء إنما هو من أفقية لا من أهل 
البلد: فيقال: أوَلآ: هذه إمامكابرةء أو عدم علم بالواقع. فمن المقرر: 
أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلادء في دعاء الكعبة والمقام 
والحطيمء كمايسمعه كل سامع. ويعرفه كل موحد. ويقال ثانيا إذا 
تقررء وصار هذا معلوماء فذلك كاف في المسألة. ومن الذي فرق في 
ذلك؟! 

فيالله العجب. إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادهم., ولا تقدرون 
أن تصرحوا بدينكم, وتخافتون بصلاتكم» لأنتكم علمتم عداوتهم 
لهذا الدينء. وبغضهم لمن دان به. فكيف يقع لعاقل إشكال؟ أرأيتم 
لوقال رجل منكم لمن يدعو الكعبة, أو المقام» أو الحطيم» أو يدعو 
الرسول أو الصحابة: يا ه نذالا تدع غير اللّه! أوأنت مشرك» هل 
تراهم يسامحونه؟ أم يكيدونه؟ فليعلم المجادل أنهم ليسوا على 
توحيد اللّه: فوالله ما عرف التوحيد ولا تحقق بدين الرسول 45. 

أرأيت لو أن رجلا عندهم. وقال: يا هؤلاء راجعوا دينكم. واهدموا 
البنايات المي على القبورء ولا يحل دعاء غير الله هل يكفهم فيه 
فعهل قريش بمحمد 45 ؟ لا والله لا والله: واذا كانت الدار دار إسلامء 
لأي شي ءلم تدعوهم إلى الإسلام؟ وتأمروهم هدم القبابء واجتناب 
الشرك وتوابعه؟ فإن يكن قد غ وككم أنهم يصلون. أويحجون,. 
فتأملواالأمرمن أوله وهو :أن التوحيد قد تقرر في مكة,. بدعوة 
إسماعيل بن إبراهيم الخليلء علهما السلام, ومكث أهل مكة عليه 
مدة من الزمان» ثم إنه فشا فهم الشركء بسبب عمرو بن لحيء 
فصاروا مشركين. وصارت البلاد بلاد شركء. مع أنه قدبقي معبم 
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ذلك من البقاياء ولم يمنع ذلك الزمان من تكفيرهم وعداوتهم. بل 


کر ١س‏ 
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الظاهر عندنا وعند غيرنا: أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان» 
بل قبل هذا كله. أنه مكث أهل الأرض عشرة قرون على التوحيدء 
حمى حدث فهم الغلو في الصالحين. فدعوهم مع الله فكفرواء فبعث 
الله إلهم نوحا عليه السلامء يدعوهم إلى التوحيد: فتأمل ماقص الله 
عنم وكذلك ما ذكر الله عن هود: أنه دعاهم إلى إخلاص العبادة لله 
لأهم لم ينازعوه في أصل العبادةء وكذلك إبراهيم» دعا قومه إلى 
إخلاص التوحيد: وإلا فقد أقروا لله بالإلبية. 

وجماع الأمر: أنه إذا ظهمرفي بلد دعاء غيرالله وتو ابع ذلك» واستمر 
أهلها عليهء وقاتلوا عليه»ء وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد. وأبوا 
عن الانقياد للدينء فكي ف لا يحكم علها بأنها بلد كفر؟ ولو كانوا لا 
ينتسبون لأهل الكفرء وأنهم مهم بريئون: من أهل مكة أو غيرهم» مع 
مسبتهم لأهل التوحيدء وتخطيئتهم لمن دان به. والحكم علهم بأنهم 
خوارج أو كفارء فكي فإذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة؟ فهذه 
مسألة عامة. 

وأما القضايا الجزئية,. فنقول: قد دل القرآن والستةء على أن المسلم 
إذا ات معا وو اة آهل ال ك وا لاقو له اود ل مسن 
قا ا ف ا لن آي رك دوأ كى أذ رهم من بغي ما َب 
أن الى ال طز سول ل وأنتئ آقفخ:» [محمد: 25] مع قوله: 
ومن E‏ [المائدة: 51] وأمعن النظر في 
قوله تعالى: قل تَفعْدُوا مَعَهُْمٌ حَنَى يَخُوضُواأ فى حَييثِ غَمْرِوة إل 
إا مَتلْهُمَ4 [ [النساء: 140] وأدلته كثيرة. 

ولا تنس ما ذكر الله في سورة التوبة د تَعْتَدِرُوا قد قزم بعد 
اسيك 4 [التوبة: 66] وقوله: وله آذ ق الوأ ك ة الخثر وَكُقَرّأ 
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